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 القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة
 ](A/56/588)بشأن تقرير اللجنة السادسة [

ــنموذجي   ــانون ال ــيعاتالق بشــأن التوق
لجنة الأمماعـتمدته   الـذي    الالكترونـية 

 التجاري الدولي المتحدة للقانون

٥٦/٨٠

 
 إن الجمعية العامة، 
ديســــمبر / كــــانون الأول١٧المـــؤرخ  ) ٢١-د (٢٢٠٥إلى قــــرارها إذ تشـــير   
، الـذي أنشـأت بموجـبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها               ١٩٦٦
شـجيع التنسـيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها،          ولايـة ت  

ــية         ــية، في تنم ــبلدان النام ــذا الصــدد، مصــالح جمــيع الشــعوب، وخاصــة شــعوب ال في ه
 التجارة الدولية تنمية شاملة،

أن عـددا مـتزايدا مـن المعـاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق               وإذ تلاحـظ     
ل يشــار إلــيها عــادة باسـم الــتجارة الالكترونــية وتــنطوي عــلى اســتخدام  وسـائل للاتصــا 

 بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛

إلى التوصــية الــتي اعــتمدتها اللجــنة في دورتهــا الثامــنة عشــرة في عــام   وإذ تشــير  
رار الجمعية  من ق ) ب (٥ بشـأن القـيمة القانونـية للسـجلات الحاسوبية، والفقرة            ١٩٨٥
ــة  ــؤرخ ٤٠/٧١العام ــية   ١٩٨٥ديســمبر / كــانون الأول١١ الم ــيها الجمع ــتي طلبــت ف  ال

العامـة إلى الحكومـات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات    
وذلـك لـتأمين الضـمان القـانوني في سـياق اسـتخدام التجهيز         )١(،مطابقـة لتوصـية اللجـنة     
 جارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،الآلي للبيانات في الت

                                                                    
،  (A/40/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم   )1(  

 .الفصل السادس، الفرع باء
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إلى القـــانون الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الالكترونـــية الـــذي  وإذ تشـــير أيضـــا  
 والــذي تكملــه مــادة )٢(،١٩٩٦اعــتمدته اللجــنة في دورتهــا التاســعة والعشــرين في عــام  

 مكــررا الــتي اعــتمدتها اللجــنة في دورتهــا الحاديــة والــثلاثين في عــام  ٥إضــافية هــي المــادة 
ــرة  )٣(،١٩٩٨ ــة  ٢وإلى الفقـ ــية العامـ ــرار الجمعـ ــانون ١٦ المـــؤرخ ٥١/١٦٢ مـــن قـ  كـ
، الـتي أوصـت فـيها الجمعـية بـأن تـولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا                ١٩٩٦ديسـمبر   /الأول

للقــانون الــنموذجي عــندما تقــوم بســن قوانيــنها أو تنقــيحها، وذلــك بالــنظر إلى ضــرورة  
بدائـــل الأشـــكال الورقـــية للاتصـــال وتخـــزين  توحـــيد القوانـــين الواجـــبة التطبـــيق عـــلى  

 المعلومات،

 يوفّر مساعدة   الالكترونيةقـانون النموذجي بشأن التجارة      البـأن   واقتـناعا مـنها      
، على نحو ما تبين من سن       نيةلالكترو أو تيسير استخدام التجارة ا     إتاحةهامـة للـدول في      

ه كمرجع أساسي في ميدان     القـانون الـنموذجي في عـدد من البلدان والاعتراف العالمي ب           
 تشريعات التجارة الالكترونية،

مـن التكنولوجـيات الجديدة المستخدمة      المـتولدة   للفـائدة الكـبيرة     دراكـا مـنها     إو 
، والمــتعارف علــيها باســم التوقــيعات    الالكترونــيةلتبــيّن هويــة الأشــخاص في الــتجارة    

 الالكترونية،

قانون ال من  ٧تسـتند إلـيها المـادة       المـبادئ الجوهـرية الـتي       تعزيـز   في  ورغـبة مـنها      
 فـــيما يـــتعلق بـــأداء وظـــيفة التوقـــيع في بيـــئة )٤(نـــيةلالكتروالـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة ا

، لأجــل تعزيــز الاعــتماد عــلى التوقــيعات الالكترونــية لتحقــيق الأثــر القــانوني   نــيةالكترو
 حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد،

 سيزداد بتنسيق بعض الالكترونيةبـأن الـيقين القانوني في التجارة     واقتـناعا مـنها      
ــيعات     ــانوني بالتوقـ ــتراف القـ ــتعلقة بالاعـ ــد المـ ــيةالقواعـ ــايد   الالكترونـ ــاس محـ ــلى أسـ  عـ

، وبإيجـاد طـريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجياً لتحديد ما إذا كانت تقنيات             تكنولوجـيا 
  عمليا ومناسبة للتجارة،التوقيع الالكتروني موثوقة

                                                                    
 .٢٠٩، الفقرة (A/51/17) ١٧الخمسون، الملحق رقم الدورة الحادية والمرجع نفسه،  )2( 
، الفصل الثالث، (A/53/17) ١٧الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )3( 

 .الفرع باء
 .، المرفق ٥١/١٦٢قرار الجمعية العامة  )4( 
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ســيكون نــية لالكتروقــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات االبــأن واعــتقادا مــنها  
سيساعد الدول  عنصـرا مفيدا يضاف إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية و          

الحديثة وفي  لاستيثاق  مسـاعدة كـبيرة في تعزيـز تشـريعاتها الـتي تحكـم استخدام أساليب ا               
 ،شريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حالياصياغة ت

 الالكترونية تشـريعات نموذجـية لتيسـير استخدام التوقيعات       وضـع أن  ذ تـرى    إو 
خــتلفة المقتصــادية لاجتماعــية والاقانونــية واذات الــنظم العــلى نحــو مقــبول لــدى الــدول 

 ،يمكن أن يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة

 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نظرا        ديرهاتعـرب عـن تق     -١ 
لانـتهائها مـن وضـع القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الوارد في مرفق هذا     

 القرار، ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛

ن النموذجي بشأن  بـأن تـولي جمـيع الـدول اعتـبارا إيجابيا للقانو        توصـي  -٢ 
التوقـيعات الالكترونـية إلى جانـب القـانون الـنموذجي بشأن التجارة الالكترونية المعتمد               

 عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها،       )٨(١٩٩٨ والمسـتكمل في عـام       )٧(١٩٩٦في عـام    
وذلـك بالـنظر إلى ضـرورة توحـيد القوانـين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية                 

 صال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛للات

 بـبذل كـل الجهـود الممكـنة الـتي تكفل أن يكون كل من                توصـي أيضـا    -٣ 
ــنموذجي بشــأن التوقــيعات     ــية والقــانون ال ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال القــانون ال

 .الالكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا

 

 

 ٨٥الجلسة العامة 
 ٢٠٠١ديسمبر /ول كانون الأ١٢
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 الجزء الأول
 

 القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
 الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

 )٢٠٠١) (الأونسيترال (الدولي
 
 

 نطاق الانطباق  -١المادة 
 

ــبّيُ  ــثما تُ  ط ــانون حي ــذا الق ــية في ســياق  ق ه ــيعات الكترون  أنشــطة *ســتخدم توق
 .ينوهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك **.تجارية

 

 التعاريف  -٢المادة 
 

 :لأغراض هذا القانون 
                                                                    

 :انونتقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا الق  * 
ــان  "  ــذا الق ــثمـينطــبق ه ــيعــســتخا تُــون حي ــيــدم توق ــتثنــات الكترون ـــاء الأحــة، باس وال ـ

 ."[…]: ةــالتالي
 تفسـيرا واسـعا بحيـث يشـمل المسـائل الناشئة عن             ‘‘تجـاري ’’ينـبغي تفسـير مصـطلح        ** 

لعلاقات وتشمل ا. جمـيع العلاقـات ذات الطـابع الـتجاري، سـواء أكانـت تعاقدية أم غير تعاقدية       
أي معاملة تجارية لتوريد أو     : الحصر ذات الطـابع الـتجاري المعاملات التالية، على سبيل المثال لا          

 أو الخدمـات؛ اتفـاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العولمة؛ البيع              البضـائع تـبادل   
نح الرخص؛ الاستثمار؛   الإيجـاري؛ تشـييد المنشـآت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ م          

الـتمويل؛ الأعمـال المصـرفية؛ الـتأمين؛ اتفـاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من              
ــرا أو بالســكك         ــركاب جــوا أو بح ــل البضــائع أو ال ــال؛ نق ــتعاون الصــناعي أو الأعم أشــكال ال

 .الحديدية أو بالطرق البرية
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 يعـني بـيانات في شـكل الكـتروني مدرجـة في رسالة              "توقـيع الكـتروني   " )أ( 
ســتخدم لتعــيين هويــة الموقّــع بــيانات، أو مضــافة إلــيها أو مرتــبطة بهــا منطقــيا، يجــوز أن تُ

ــيان موافقــة الموقّــع عــلى المعلومــات الــواردة في رســالة     با ــيانات، ولب لنســبة إلى رســالة الب
 البيانات؛

 تعــني رســالة بــيانات أو ســجلا آخــر يؤكــدان الارتــباط بــين  "شــهادة" )ب( 
 الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع؛

 تعـني معلومـات يـتم إنشـاؤها أو إرسـالها أو استلامها          "رسـالة بـيانات   " )ج( 
زيــنها بوســائل الكترونــية أو ضــوئية أو بوســائل مشــابهة، بمــا في ذلــك، عــلى ســبيل  أو تخ

الحصـر، التـبادل الالكـتروني للبـيانات أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس                المـثال لا  
 أو النسخ البرقي؛

ما إف   يعـني شخصـا حائـزا عـلى بـيانات إنشـاء توقـيع ويتصـرّ                "موقّـع " )د( 
 له؛ بالنيابة عن الشخص الذي يمثّماإصالة عن نفسه ولأبا

 يعــني شخصــا يصــدر الشــهادات ويجــوز أن  "م خدمــات تصــديقمقــدّ" )ه( 
 يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية؛

ف اسـتنادا إلى شهادة أو   يعـني شخصـا يجـوز أن يتصـرّ    "طـرف معـوّل   " )و( 
 .إلى توقيع الكتروني

 

 كنولوجيات التوقيعالمعاملة المتكافئة لت  -٣المادة 
 

ل استبعادا أو   ، بما يشكّ  ٥ ق أي مـن أحكـام هذا القانون، باستثناء المادة         طـبّ لا يُ  
ــي         ــتروني تفـ ــيع الكـ ــاء توقـ ــريقة لإنشـ ــانوني لأي طـ ــول قـ ــن مفعـ ــرمانا مـ ــيدا أو حـ تقيـ

 أو تفـــي عـــلى أي نحـــو آخـــر ،٦المـــادة  مـــن ١الفقـــرة بالاشـــتراطات المشـــار إلـــيها في 
 .طبّقبمقتضيات القانون المُ

 

 التفسير  -٤المادة 
 

ــلحاجة إلى       -١  ــدولي ول ــانون لمصــدره ال ــبار في تفســير هــذا الق ــولى الاعت ي
 .تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية
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 ،يها صراحةالمسـائل المـتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّ        -٢ 
 .نونى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القاتُسوّ

 

 التغيير بالاتفاق  -٥المادة 
 

يجــوز الاتفــاق عــلى الخــروج عــلى أحكــام هــذا القــانون أو تغــيير مفعولهــا، مــا    
يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـون غـير صـحيح أو غـير ساري المفعول بمقتضى                        لم

 .القانون المُطبّق

 
 الامتثال لاشتراط التوقيع  -٦المادة 

 
 الاشتراطد توقيع من شخص، يُعد ذلك       حيـثما يشـترط القـانون وجـو        -١ 

ــيانات إذا اســتُخدم توقــيع الكــتروني    ــيه مســتوفى بالنســبة إلى رســالة الب ــالقدر يعــوّل عل ب
ــذي أُ  ــيانات، في ضــوء كــل     المناســب للغــرض ال ــه رســالة الب نشــئت أو أبلغــت مــن أجل

 .الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة

 المشار إليه فيها في شكل التزام       الاشـتراط  سـواء أكـان      ١ق الفقـرة    طـبّ تُ -٢ 
 .ب على عدم وجود توقيع تترتّتبعات كان القانون يكتفي بالنص على مأ

 لاشتراطلغـرض الوفاء با   قـابلا للـتعويل علـيه       يعتـبر التوقـيع الالكـتروني        -٣ 
 :إذا ١المشار إليه في الفقرة 

 فيه،  ستخدمكانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع مرتـبطة، في السـياق الذي تُ               )أ( 
 بالموقِّع دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع خاضـعة، وقـت التوقـيع، لسـيطرة الموقِّع                  )ب( 
 دون أي شخص آخر؛

 بعــد حــدوث التوقــيع، ىجــركــان أي تغــيير في التوقــيع الالكــتروني، يُ )ج( 
 قابلا للاكتشاف؛

ومات كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـيع قانونـا هـو تأكـيد سلامة المعل                  )د( 
الـتي يـتعلق بهـا التوقـيع وكـان أي تغـيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا                     

 .للاكتشاف
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 : من قدرة أي شخص٣لا تحدُّ الفقرة  -٤ 

ــبات    )أ(  ــتعويل عــلى  عــلى القــيام بــأي طــريقة أخــرى بإث ــية ال ــيع قابل التوق
 ؛ أو ١ط المشار إليه في الفقرة ارتشلاغرض الوفاء بالالالكتروني، 

 .التوقيع الالكترونيقابلية التعويل على على تقديم دليل على عدم  )ب( 

 .[…]: لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي -٥ 

 

 ٦الوفاء بأحكام المادة   -٧المادة 
 

هم الدولـة المشترِعة جهة     أي شـخص أو جهـاز أو سـلطة تعيـنّ           [ليجـوز    -١ 
يـد التواقـيع الالكترونـية الـتي تفـي بأحكــام       تحد]مختصـة، سـواء أكانـت عامـة أم خاصـة،     

 . من هذا القانون٦المادة 

ــرة     -٢  ــد تم بمقتضــى الفق ــتعين أن يكــون أي تحدي ــايير   ١ي ــع المع  متســقا م
 .الدولية المعترف بها

 بســريان مفعــول قواعــد القــانون الــدولي   لــيس في هــذه المــادة مــا يخــلّ   -٣ 
 .الخاص

 
 سلوك الموقِّع  -٨المادة 

 
نشاء توقيع ذي مفعول    لإا أمكـن اسـتخدام بيانات إنشاء التوقيع         حيـثم  -١ 

 :قانوني، يتعين على كل موقِّع

ــيانات لاجتــنابأن يــولي قــدرا معقــولا مــن العــناية   )أ(  نشــاء إ اســتخدام ب
 توقيعه استخداما غير مأذون به؛

 إلى استخدام الوسائل التي يوفّرها لـه،  غ، دون تأخـر لا مسـوّ    بادرأن ي ـ  )ب( 
 إلى بذل   ، مـن هـذا القـانون، أو خلافا لذلك         ٩م خدمـات التصـديق بمقتضـى المـادة          مقـدّ 

ع مــنه عــلى وجــه معقــول أن  أي شــخص يجــوز لــلموقّع أن يــتوقّجهــود معقولــة لإشــعار
م خدمات تأييدا للتوقيع الالكتروني، وذلك في   يعـوّل عـلى التوقـيع الالكتروني أو أن يقدّ         

 :حالة
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 ضت لما يثير الشبهة؛ أونات إنشاء التوقيع تعرّمعرفة الموقِّع بأن بيا ‘١‘ 

كــون الظــروف المعــروفة لــدى الموقِّــع تــؤدي إلى نشــوء احــتمال قــوي    ‘٢‘ 
 بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة؛

ــيد        )ج(  ــناية في حــال اســتخدام شــهادة لتأي ــن الع ــولا م ــدرا معق ــولي ق أن ي
ذات مادية  مه الموقّع من تأكيدات      ما يقدّ  الالكـتروني، لضمان دقة واكتمال كل      التوقـيع 

 .ى إدراجها في الشهادةتوخّصلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يُ

ــتحمّل -٢  ــع ي ــتخلّفــه   الموقِّ ــية ل ــبعات القانون ــتراط  الت ــاء باش ــن الوف ات ـــ ع
 .١الفقرة 

 

 سلوك مقدم خدمات التصديق  -٩المادة 
 

 خدمـات لتأيـيد توقيع الكتروني       م خدمـات التصـديق    ر مقـدّ  حيـثما يوفّ ـ   -١ 
ــيّ      ــيعا، يتع ــانوني بصــفته توق ــول ق ــدّ يجــوز اســتخدامه لإعطــاء مفع ــلى مق ــات ن ع م خدم

 :التصديق المشار إليه

ــرّ )أ(  ــاته   أن يتصــ ــا بخصــــوص سياســ ــيدات الــــتي يقدمهــ ــا للتأكــ ف وفقــ
 وممارساته؛

مه أن يـولي قـدرا معقـولا مـن العـناية لضـمان دقة واكتمال كل ما يقدّ                  )ب( 
 ن تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو مدرجة في الشهادة؛م

ــ )ج(  ــيها متيس ـّـ أن يوفّ ن را بقــدر معقــول وتمكّ ــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف المعوّل من التأكد، من الشهادة، مما يلي

 م خدمات التصديق؛ة مقدّهويّ ‘١‘ 

ــع المعيّ ــ ‘٢‘  ــته في الشــهاد أن الموقّ ــان نة هوي ــتحكّم في ة ك ــيانات إنشــاء  ي ب
 التوقيع في وقت إصدار الشهادة؛

أن بـيانات إنشـاء التوقـيع كانـت صحيحة في وقت إصدار الشهادة أو                ‘٣‘ 
 قبله؛

ــ )د(  ــيها متيس ـّـ أن يوفّ ن را بقــدر معقــول وتمكّ ــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :مما يليالطرف المعوّل من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، 
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 الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقّع؛ ‘١‘ 

ســتخدم مــن يد عــلى الغــرض أو القــيمة الــتي يجــوز أن تُ يــقتوجــود أي  ‘٢‘ 
 ستخدم من أجلها الشهادة؛أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تُ

 ض لما يثير الشبهة؛أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرّ ‘٣‘ 

م رطها مقــدّتشــايد عــلى نطــاق أو مــدى المســؤولية الــتي يــقتوجــود أي  ‘٤‘ 
 خدمات التصديق؛

بمقتضى الفقرة  مـا إذا كانـت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقديم إشعار             ‘٥‘ 
 ؛من هذا القانون ٨المادة من ) ب (١

 آنيّة؛تاح خدمة إلغاء ما إذا كانت تُ ‘٦‘ 

ــ )ه(  ــثما تُأن يوفّ ــرة    ر، حي ــات بمقتضــى الفق ــدم الخدم ــية ق ، ‘٥‘) د(الفرع
، وأن  من هذا القانون   ٨المادة  من  ) ب (١الفقرة  وسـيلة لـلموقِّع لـتقديم إشـعار بمقتضى          

 ؛آنيّةإتاحة خدمة إلغاء ‘ ٦‘) د(م الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية يضمن، حيثما تقدّ

أن يســتخدم في أداء خدماتــه نظمــا وإجــراءات ومــوارد بشــرية جديــرة  )و( 
 .بالثقة

 عن الوفاء   التـبعات القانونـية لـتخلّفه     م خدمـات التصـديق       مقـدّ  ليـتحمّ  -٢ 
 .١باشتراطات الفقرة 

 

 الجدارة بالثقة  -١٠المادة 
 

إذا  ، يجوز، لدى تقرير ما    من هذا القانون   ٩المادة  مـن   ) و (١الفقـرة   لأغـراض    
م خدمات التصديق جديرة كانـت أي نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدّ              

 : الاعتبار للعوامل التاليةإيلاء أو لدى تقرير مدى جدارتها بالثقة، ،بالثقة

 الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛ )أ( 

 نظم المعدات والبرمجيات؛نوعية جودة  )ب( 

إجـــراءات تجهـــيز الشـــهادات وطلـــبات الحصـــول عـــلى الشـــهادات        )ج( 
 والاحتفاظ بالسجلات؛
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ــنة هويــتهمعين ومــات لــلموقّإتاحــة المعل )د(   في الشــهادات وللأطــراف المعيّ
 المعوّلة المحتملة؛

 انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛ )ه( 

م خدمــات وجــود إعــلان مــن الدولــة أو مــن هيــئة اعــتماد أو مــن مقــدّ  )و( 
 التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛

 .ذي صلةأي عامل آخر  )ز( 

 

 سلوك الطرف المعوّل  -١١المادة 
 

 : القانونية الناجمة عن تخلفه عنالتبعاتل الطرف المعوّل يتحمّ 

ــية الـــتعويل عـــلى ق مـــن اتخـــاذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقّ  )أ(  التوقـــيع قابلـ
 الالكتروني؛ أو

دا بشــهادة، اتخــاذ خطــوات معقولــة، إذا كــان التوقــيع الالكــتروني مؤي ـّـ )ب( 
 :لأجل

 ق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛التحقّ ‘١‘ 

 .يد بخصوص الشهادةيقتمراعاة وجود أي  ‘٢‘ 

 

 الاعتراف بالشهادات والتوقيعات  -١٢المادة 
 الالكترونية الأجنبية

 
لـــدى تقريـــر مـــا إذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع الالكـــتروني ســـاريي  -١ 

 :يولى أي اعتبار لما يليالمفعول قانونيا، أو مدى كونهما كذلك، لا 

ســتخدم فــيه نشــأ أو يُالجغــرافي الــذي تصــدر فــيه الشــهادة أو يُالموضــع  )أ( 
 التوقيع الالكتروني؛

 .الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّعالموضع  )ب( 
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المفعول القانوني ] الدولة المشترعة[يكـون للشـهادة الـتي تصـدر خـارج            -٢ 
إذا كانت  ] الدولة المشترعة [لـذي للشـهادة الـتي تصدر في         ا] الدولـة المشـترعة   [في  نفسـه   

 . قابلية التعويلتتيح مستوى مكافئا جوهريا من

ــذي يُنشــأ أو يُســتخدم خــارج      -٣  ــيع الالكــتروني ال ــة [يكــون للتوق الدول
الـذي للتوقيع الالكتروني الذي   ] الدولـة المشـترعة   [في  نفسـه   المفعـول القـانوني     ] المشـترعة 

قابلية إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من        ] الدولـة المشترعة  [م في   يُنشـأ أو يُسـتخد    
 .التعويل

لــدى تقريــر مــا إذا كانـــت الشــهادة أو التوقــيع الالكــتروني يتـــيحان        -٤ 
ــن     ــريا م ــئا جوه ــتعويل  مســتوى مكاف ــية ال ــرة  قابل ــراض الفق ــرة ٢لأغ ــولى ٣ أو الفق ، ي

 .مل أخرى ذات صلةالاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوا

 ٢ما ورد في الفقرات   على الرغم من     اتفقـت الأطـراف فيما بينها،        إذا -٥ 
ن ، عـلى اسـتخدام أنـواع معيّـنة مـن التوقـيعات الالكترونـية أو الشهادات، تعيّ                 ٤  و ٣و  

يكن من   لم الاعـتراف بذلـك الاتفـاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما            
ــانون     شــأن ذلــك الاتفــاق   أن يكــون غــير صــحيح أو غــير ســاري المفعــول بمقتضــى الق

 .المُطبّق
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 الجزء الثاني
 النموذجي الأونسيترال انوندليل اشتراع ق

 )٢٠٠١(بشأن التوقيعات الالكترونية 
 
 

 الغرض من هذا الدليل
 
عــــداد واعــــتماد قــــانون الأونســـيترال الــــنموذجي بشــــأن التوقــــيعات  إلـــدى   -١

القـــانون " أو" القـــانون الـــنموذجي " في هـــذا المنشـــور باســـمإلـــيهشـــار الم(الالكترونـــية 
ــد  ــنموذجي الجدي ــبار  ، )"ال ــدولي     كــان في اعت ــتجاري ال ــانون ال ــتحدة للق ــم الم لجــنة الأم

أن القـانون الـنموذجي سـيكون أداة أكـثر فاعلـية لـدى الـدول الـتي تقوم                   ) الأونسـيترال (
 الفــروع التنفــيذية مــن   إلىفســيريةذا قُدمــت معلومــات خلفــية وت إ ،بتحديــث تشــريعاتها

ــترعينإالحكومـــات و ــانون   ،لى المشـ ــتخدام القـ ــاعدة تلـــك الجهـــات عـــلى اسـ ــية مسـ  بغـ
وكانـت اللجـنة مدركة أيضا لاحتمال استخدام القانون النموذجي في عدد            . الـنموذجي 

.  القانون النموذجي  يتناولــهلمام محدود بنوع تقنيات الاتصال الذي       إمـن الـدول الـتي لهـا         
وهـذا الدلـيل، الـذي اسـتُمد جـزء كـبير منه من الأعمال التحضيرية للقانون النموذجي،              
يقصــد بــه أيضــا أن يكــون مفــيدا لــلجهات الأخــرى الــتي تســتخدم الــنص، مــثل القضــاة 

وتلــك المعلومــات يمكــن أيضــا أن  .  الممارســين والأكاديمــيينالاختصاصــيينوالمحكّمــين و
الـتي ينـبغي تعديـلها، عند الاقتضاء، لكي تكون    تسـاعد الـدول لـدى الـنظر في الأحكـام        

ــتعديل      ــك ال ــنة تســتلزم ذل ــية معيّ ــع أي ظــروف وطن ــتوافقة م ــدى . م ــانون  إول ــداد الق ع
 فيما يتعلق   ،فمـثلا، تقـرر   . رض أنـه سـيكون مشـفوعا بهـذا الدلـيل          ، افـتُ   أيضـا  الـنموذجي 

 بغية توفير ،دليل بل تناولها في ال  ، عدم تسويتها في القانون النموذجي     ،بعـدد مـن المسـائل     
ويُقصد من المعلومات المقدمة في الدليل      .  للـدول الـتي تشـترع القـانون النموذجي         إرشـاد 

دراج أحكــام القــانون الــنموذجي كعناصــر أساســية جوهــرية في  إأن توضــح الســبب في 
 . تحقيق أهداف القانون النموذجيإلىأداة قانونية ترمي 



٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع   10
 

 

عملا بطلب من الأونسيترال قدمته في وقـد أعـدت الأمانـة دليل الاشتراع هذا           -٢
 مداولات ومقررات   إلىويستند الدليل   . ٢٠٠١خـتام دورتهـا الـرابعة والـثلاثين، في عام           

 آراء إلى الــتي اعــتمدت فــيها القــانون الــنموذجي، وكذلــك   )١(،اللجــنة في تلــك الــدورة 
 .يةالفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الذي اضطلع بالأعمال التحضير

 

 للقانون النموذجيمقدمة   -الفصل الأول
 

 هأغرض القانون النموذجي ومنش  -أولا
 

   الغرض-ألف
 
 تــزايد اســتعمال تقنــيات التوثــيق الالكترونــية كــبدائل للتوقــيعات       إلىبالــنظر  -٣

طــار قــانوني إ إلى التوثــيق التقلــيدية، نشــأت فكــرة الحاجــة إجــراءاتالخطــية وغيرهــا مــن 
القـانوني الـذي قد ينتج عن استخدام        المفعـول   تقلـيل عـدم الـيقين بشـأن          إلىمحـدد يـرمي     

التوقـــيعات " عمومـــا بعـــبارة  إلـــيهاالـــتي يمكـــن أن يشـــار   (تلـــك التقنـــيات العصـــرية   
ــية ــتعلق      "). الالكترون ــيما ي ــبلدان ف ــنة في مخــتلف ال ــباع نهــوج تشــريعية متباي فاحــتمال ات

رســـاء القواعـــد يعية موحـــدة لإ أحكـــام تشـــرإيجـــادبالتوقـــيعات الالكترونـــية يســـتدعي 
حيــث يكــون الاتســاق القــانوني  ، أصــلاالأساســية لــتلك الظاهــرة ذات الطبــيعة الدولــية  

 . هدفا مرغوبا في تحقيقه(interoperability)والصلاحية التقنية للعمل بها تبادليا 

 مـن قـانون الأونسيترال   ٧ المـادة  إلـيها المـبادئ الأساسـية الـتي تسـتند      بـناء عـلى      -٤
 دائما في هذا المنشور باسمه الكامل       إلـيه والمشـار   (نموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية        ال ـ

فـيما يـتعلق بـأداء وظـيفة التوقـيع في بيـئة الكترونية، يهدف هذا القانون              ) تجنـبا للالتـباس   
 لق وعاد ومنسّحديث  طار تشريعي   إقامة  إ مسـاعدة الـدول على       الـنموذجي الجديـد إلى    

ويقدم القانون النموذجي الجديد    . لمسـائل التوقـيعات الالكترونية    للتصـدي بفعالـية أكـبر       
ــة ها لكــن–ضــافة متواضــعة  إ ــنموذجي بشــأن الــتجارة     إلى – هام ــانون الأونســيترال ال  ق

على التقنية  قابلية التعويل   الالكترونـية، بتهيـئة معـايير عملية يمكن أن تقاس على أساسها             
قابلية وفّر القانون النموذجي صلة بين هذه  وعـلاوة عـلى ذلك ي     . لتوقـيعات الالكترونـية   ا

 يضيفو. ن التقنـية والمفعول القانوني الذي يمكن انتظاره من توقيع الكتروني معيّ          الـتعويل 
                                                                    

ــللجمعـــية الرسمـــية الوثـــائق )1(   ١٧ـدورة السادســـة والخمســـون، المـــلحق رقـــم   العامـــة، الـ
(A/56/17)، ٢٨٤-٢٠١ الفقرات. 
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 قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة     إلى كــبيرة إضــافةالقــانون الــنموذجي  
تقنــية لأي لقــانوني الالكترونــية، مــن خــلال اعــتماد نهــج يمكــن بموجــبه تحديــد المفعــول ا  

وعليه ). أو تقييم صلاحيتها قبل أن تستخدم فعليا      (توقـيع الكـتروني معيّنة تحديدا مسبقا        
يقصـد مـن القـانون الـنموذجي أن يعـزّز فهم التوقيعات الالكترونية، وأن يعزّز الثقة بأن                  

لناحية أي تقنـيات توقـيع الكـتروني معيّـنة يمكـن الـتعويل علـيها في المعـاملات الهامـة من ا                    
ــية ــنموذجي،   . القانون ــانون ال ــك، فالق الحــرص عــلى   يســتحدث، مــع  إذوفضــلا عــن ذل

المـرونة الواجـبة، مجموعـة مـن قواعـد السـلوك الأساسـية لمختلف الأطراف التي يمكن أن                    
أي الموقّعين، والأطراف المعوّلة، والأطراف     (تشـترك في اسـتخدام التوقيعات الالكترونية        

تجارية ساعد على صوغ ممارسات ييمكن أن ، فإنه  )ت التصـديق  الثالـثة الـتي تقـدم خدمـا       
 . لوسائل التحكّم والاتصالات الالكترونية البيئةأكثر تناسقا في

أهـداف القـانون الـنموذجي، الـتي تشـمل الـتمكين من استخدام التوقيعات             أمـا    -٥
ت الورقية   معاملـة متكافـئة لمستعملي المستندا      وإتاحـة الالكترونـية أو تيسـير اسـتخدامها،        
هـــي أهـــداف ضـــرورية لـــتعزيز عنصـــري ف،  كذلـــكومســـتعملي المعلومـــات الحاســـوبية

ــية   ــتجارة الدول ــاءة في ال ــإدراج. الاقتصــاد والكف ــنة في الإجــراءات وب ــذا  المبي ــانون ه الق
) وكذلـك أحكـام قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية           (الـنموذجي   

ق بــالأحوال الــتي تخــتار فــيها الأطــراف اســتخدام وســائل   في التشــريع الوطــني فــيما يــتعل 
، بيــئة محــايدة مــن حيــث مناســبةالاتصــال الالكترونــية، تنشــئ الدولــة المشــترعة، بطــريقة 

ــانون       .الوســائط ــث الوســائط، المســتخدم أيضــا في ق ــن حي ــايد م ــنهج المح  والمقصــود بال
حيــث المــبدأ عــلى الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية، هــو الــنص مــن   

اســتيعاب جمــيع الأحــوال الواقعــية الــتي تنشــأ فــيها المعلومــات أو تخــزن أو تــبلّغ، بصــرف 
انظــر دلــيل تشــريع قــانون  (الــنظر عــن الوســيطة الــتي قــد تثبّــت علــيها تلــك المعلومــات    
بيئة "وتعكـس عبارة    ). ٢٤الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية، الفقـرة             

، بـــالمعنى الـــذي اســـتُخدمت بـــه في قـــانون الأونســـيترال  "ث الوســـائطمحـــايدة مـــن حيـــ
الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية، مــبدأ عــدم التميــيز بــين المعلومــات الــتي تحمــلها   

ويعكــس القــانون الــنموذجي . وســيطة ورقــية والمعلومــات الــتي تــبلّغ أو تخــزن الكترونــيا 
 التقنــيات المتبايــنة الــتي يجــوز أن الجديــد، بــنفس القــدر، مــبدأ وجــوب عــدم التميــيز بــين 

تُسـتخدم لتبلـيغ المعلومـات أو تخزيـنها الكترونـيا، وهـو مـبدأ كـثيرا مـا يشـار إلـيه بعبارة                
 ).٢٣، الفقرة (A/CN.9/484" الحياد إزاء التكنولوجيات"
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   الخلفيـة-باء
 
ل القـانون الـنموذجي خطـوة جديدة في سلسلة من الصكوك الدولية التي              يشـكّ  -٦
عـتمدتها الأونسـيترال، والـتي هـي إمـا تركز تحديدا على احتياجات التجارة الالكترونية                ا

تشتمل الفئة الأولى، أي    .  الحديـثة  ت مـع مـراعاة احتـياجات وسـائل الاتصـال          عـدّ أُوإمـا   
ــانوني بشــأن         ــيل الق ــلى الدل ــية، ع ــتجارة الالكترون ــدا صــوب ال ــة تحدي الصــكوك الموجه

وقـانون الأونسـيترال النموذجي للتحويلات      ) ١٩٨٧(ل  الـتحويلات الالكترونـية للأمـوا     
ة ـــارة الالكتروني ـــوقـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التج      ) ١٩٩٢(ة  ـة الدولـي  ـالدائـن 

وتشـتمل الفـئة الثانـية عــلى جمـيع الاتفاقـيات والصـكوك التشــريعية       ). ١٩٩٨ و١٩٩٦(
ز كلها الحد من    ، والتي يعزّ  ١٩٧٨الدولـية الأخـرى الـتي اعـتمدتها الأونسيترال منذ عام            

يُقصـــد بهـــا أن تشـــمل رســـائل  " الكـــتابة"الشـــكليات ويحـــتوي عـــلى تعـــاريف لعـــبارة  
 .مادي محسوسالاتصالات التي ليس لها شكل 

أشــــهر صــــكوك الأونســــيترال في مــــيدان الــــتجارة الالكترونــــية هــــو قــــانون  -٧
 في أوائل التسعينات  ادهإعدوقد نتج   . الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة الالكترونية      

مثل البريد الالكتروني والتبادل الالكتروني  الحديثة  لاتصـال   اعـن تـزايد اسـتخدام وسـائل         
ــيانات  ــية  لإجــراءللب ــتجارية الدول ــاملات ال ــدة   .  المع ــد أُدرك أن التكنولوجــيات الجدي فق
 الوصول إلى إمكانيةتـتطور تطـورا سريعا وستتطور بقدر أكبر مع اتساع نطاق            أخـذت   

غـير أن بث المعلومات     . وسـائل تقنـية داعمـة مـثل طـرق المعلومـات السـريعة والانترنـت               
الهامـة مـن الناحـية القانونـية في شـكل رسـائل غـير ورقـية، تعوقه عقبات قانونية تعترض                      
اسـتخدام تلـك الرسـائل، أو يعوقـه عـدم الـيقين بشأن المفعول القانوني لتلك الرسائل أو                   

، أعـــدت الحديـــثةزيـــادة اســـتعمال وســـائل الاتصـــال وبهـــدف تيســـير . بشـــأن صـــحتها
والغــرض مــن . الأونســيترال قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية  

قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الالكترونـــية هـــو أن يتـــيح للمشـــرّعين 
عدد من هذه زالة تتيح إالوطنـيين مجموعـة مـن القواعـد المقـبولة دولـيا بشأن الكيفية التي          

 بيئة قانونية أكثر أمنا لما أصبح يعرف باسم تتيح إنشاءالعقـبات القانونـية، والكيفـية التي      
 ".التجارة الالكترونية"

وقــد اتخــذ قــرار الأونســيترال القاضــي بصــوغ تشــريع نموذجــي بشــأن الــتجارة    -٨
ن المعلومات في   الالكترونـية نتـيجة لكـون التشـريعات القائمـة الـناظمة للاتصالات وتخزي             

أو غـير مواكـبة للـتطور، لأنها لا تضع في اعتبارها    وافـية بالغـرض   عـدد مـن الـبلدان غـير         
وفي حـالات معيّـنة، لا تـزال التشـريعات القائمـة تفرض      . اسـتخدام الـتجارة الالكترونـية     

، وذلك مثلا الحديثةقـيودا، أو تـنطوي ضـمنا على قيود، على استخدام وسائل الاتصال            
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وفــيما يــتعلق بمفاهــيم ". أصــلية"أو " موقّعــة"أو " كتابــية"اســتخدام مســتندات باشــتراط 
، اعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن      "الأصلية"و" الموقّعة"و" الكتابية"المسـتندات   

إلى " نهج النظير الوظيفي  " ويستند   .الوظيفيالتناظر   إلىونـية نهجا يستند     ترالـتجارة الالك  
والوظـائف الـتي يؤديهـا الاشتراط التقليدي للمستندات الورقية،       إجـراء تحلـيل للأغـراض       

بهـدف تحديـد الكيفـية الـتي يمكـن بهـا أداء تلـك الأغـراض والوظـائف مـن خلال تقنيات                   
انظــر دلــيل تشــريع قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة (الــتجارة الالكترونــية 
 ).١٨-١٥الالكترونية، الفقرات 

 قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن      إعـداد كـان يجـري فـيه       وفي الوقـت الـذي       -٩
ــبلدان قــد اعــتمد أحكامــا محــددة لمعالجــة       ــية، كــان عــدد قلــيل مــن ال ــتجارة الالكترون ال

غـير أنـه لم يكـن هـناك تشـريع يتـناول التجارة       . جوانـب معيّـنة مـن الـتجارة الالكترونـية      
قين بشــأن الطــابع القــانوني   عــدم الــيإلىيمكــن أن يــؤدي وهــذا  ؛الالكترونــية في مجمــلها

قــدم في شــكل غــير المســتند الورقــي التقلــيدي وبشــأن صــلاحية تلــك  لــلمعلومات الــتي تُ
وعــلاوة عــلى ذلــك، ففــي حــين أن القوانــين والممارســات الســليمة كانــت    . المعلومــات

ضـرورية في جمـيع الـبلدان الـتي بـدأ نطـاق اسـتخدام التـبادل الالكتروني للبيانات والبريد                
روني يتسـع فـيها، كانـت تلـك الضـرورة تُـلمس أيضا في بلدان عديدة فيما يتعلق                   الالكـت 

مــن قــانون  ) ب (٢ وبموجــب المــادة  .بتقنــيات اتصــال مــثل النســخ الــبرقي والــتلكس     
الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية، يُعـرّف التبادل الالكتروني للبيانات               

وب إلى حاسـوب آخـر باسـتخدام معـيار متفق     بأنـه نقـل المعلومـات الكترونـيا مـن حاس ـ         
 .عليه لتشكيل المعلومات في بنية معيّنة

ساعد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية أيضا على         كمـا    -١٠
معالجـة مثالـب ناشـئة عـن أن عدم كفاية التشريع على الصعيد الوطني تخلق عقبات أمام                  

. كـــبير مــنها باســـتخدام تقنـــيات الاتصـــال العصـــرية الــتجارة الدولـــية، إذ يرتـــبط قـــدر  
يـزال مـن الممكـن أن تسهم الفوارق بين النظم القانونية             لاأنـه   لى حـد كـبير،      ويلاحـظ إ  

الوطنـية الـتي تحكـم استخدام تقنيات الاتصال المذكورة، وعدم اليقين بشأن تلك النظم،            
 .ولية الأسواق الدإلىالمنشآت التجارية سبل وصول في الحد من مدى 

 يمكــن أن يكــون قــانون الأونســيترال ،فضــلا عــن ذلــك، فعــلى الصــعيد الــدولي -١١
الـنموذجي بشـأن التجارة الالكترونية مفيدا في حالات معيّنة كوسيلة لتفسير الاتفاقيات     
أو الصـكوك الدولـية الأخـرى القائمـة الـتي تخلـق عقـبات قانونـية أمـام استخدام التجارة                     

 مــثلا، تحريــر مســتندات معيّــنة أو شــروط تعاقديــة معيّــنة في  الالكترونــية، كــأن تشــترط،
وفــيما بــين الــدول الأطــراف في تلــك الصــكوك الدولــية، يمكــن لاعــتماد  .  كــتابيشــكل
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ــية كقــاعدة للتفســير أن يهيــئ      ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال ق
 الــتفاوض عــلى إلىاجــة وســيلة للاعــتراف باســتخدام الــتجارة الالكترونــية وأن يــزيل الح

 .بروتوكول ملحق بالصك الدولي المعني
  

 الاستعراض التاريخي  -جيم
 قررت  ،بعـد اعـتماد قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة الالكترونية              -١٢

ــعة والعشــرين     ــا التاس ــام اللجــنة، في دورته ــا   ١٩٩٦في ع ــدرج في جــدول أعماله ، أن ت
 الفريق العامل المعني بالتجارة     إلىلب  وطُ. ت التصديق مسـائل التوقـيعات الرقمـية وسلطا      

ــية أن يــدرس مــدى استصــواب وجــدوى     قواعــد موحــدة بشــأن تلــك  إعــدادالالكترون
:  الــتي ســتعد ينــبغي أن تتــناول مســائل مــثل واعــد الموحــدةفــق عــلى أن القواتُ. المواضــيع

لوجيا الناشئة في    عملـيات التصـديق، بمـا فـيها التكنو         إلـيه الأسـاس القـانوني الـذي ترتكـز         
 تطبــيق عملــية التصــديق؛ وتوزيــع المخاطــر   وإمكانــيةمجــال التوثــيق والتصــديق الــرقمي؛  

والمسـؤوليات بـين المسـتعملين ومقدمـي الخدمـات والأطـراف الثالـثة في سـياق استخدام                  
تقنـيات التصـديق؛ والمسـائل المحـددة المـتعلقة بالتصـديق عـن طـريق استخدام السجلات؛                

 )٢(.شارةبالإ والإدراج

 تقرير الفريق   ،١٩٩٧ ، في عام  وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتها الثلاثين           -١٣
 التي أُجريت بناء على مذكرة      (A/CN.9/437)العـامل عـن أعمـال دورته الحادية والثلاثين          

 إلىن الفـريق العـامل للجـنة أنـه توصل       بـيّ قـد   و. (A/CN.9/WG.IV/WP.71)أعدتهـا الأمانـة     
وفي .  حـول أهمية وضرورة العمل على مواءمة التشريعات في ذلك المجال راءفي الآ توافـق   

 فقد ،يـتخذ قـرارا حاسمـا حـيال شـكل ومضمون ذلك العمل      حـين أن الفـريق العـامل لم       
 مشروع قواعد   بـإعداد مؤداهـا أن مـن المجـدي الاضـطلاع          اسـتنتاجات أولـية      إلىخلـص   

لطات التصديق، وربما بشأن    موحـدة، عـلى الأقـل بشـأن مسـائل التوقـيعات الرقمـية وس              
 جانـــب التوقـــيعات الرقمـــية إلى أنـــه، إلىوأشـــار الفـــريق العـــامل . المســـائل ذات الصـــلة

الأعمال المقبلة في مجال الحاجـة قـد تدعـو أيضـا إلى أن تتناول         ن  إوسـلطات التصـديق، ف ـ    
ئل مسـائل الـبدائل التقنـية للترمـيز بمفـتاح عمومـي؛ والمسا            : الـتجارة الالكترونـية مـا يـلي       

العامــة المــتعلقة بالوظــائف الــتي يؤديهــا مقدمــو الخدمــات مــن الأطــراف الثالــثة؛ والــتعاقد 
وأقــرت اللجــنة الاســتنتاجات الــتي  ). ١٥٧ و١٥٦، الفقــرتان (A/CN.9/437الالكــتروني 

                                                                    
 ٢٢٣ الفقرتان   ،(A/51/17) ١٧ والخمسـون، الملحق رقم     الحاديـة نفسه، الدورة    المـرجع  )2( 
 .٢٢٤و



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية : الجزء الثاني 15
 

 

عداد قواعد موحدة بشأن المسائل القانونية  إ ب إليه الفـريق العـامل، وعهـدت        إلـيها توصـل   
 .لطات التصديقللتوقيعات الرقمية وس

اتفقت فقد وشكلها على وجه الدقة،     القواعـد الموحدة    فـيما يـتعلق بـنطاق       أمـا    -١٤
ئي أنه، في   ورُ. اللجـنة عمومـا عـلى أنـه لا يمكـن اتخـاذ قـرار في هـذه المـرحلة من العملية                     

ز الفــريق العــامل اهــتمامه عــلى مســائل  أن يركّــالمناســب حــين أنــه يمكــن أن يكــون مــن  
ية، بالـنظر إلى مـا يؤديـه الترمـيز بالمفـتاح العمومـي مـن دور بارز، فيما                   التوقـيعات الرقم ـ  

ينبغي أن تكون القواعـد الموحدة    يـبدو، في ممارسـات الـتجارة الالكترونـية الناشـئة، فـان              
 بشأن   النموذجي  الأونسيترال بع في قانون  مـتفقة مـع الـنهج المحـايد ازاء الوسائط الذي اتُّ           

استخدام العزيمة على   لا ينبغي أن تثبط     القواعد الموحدة   فـان   ولـذا   . الـتجارة الالكترونـية   
، في تــناول الترمــيز بالمفــتاح   يلــزموعــلاوة عــلى ذلــك فقــد    . تقنــيات تصــديق أخــرى  

ن وأن تعترف بالآثار    امسـتويات مخـتلفة مـن الأم      القواعـد الموحـدة     العمومـي، أن تـراعي      
رتـبطة بـالأنواع المخـتلفة من الخدمات        القانونـية المتبايـنة ومسـتويات المسـؤولية المتبايـنة الم          

وفـيما يـتعلق بسلطات التصديق، ففي حين أن         . قـدم في سـياق التوقـيعات الرقمـية        الـتي تُ  
ئي على نطاق واسع أنه قد يكون       فرضها السوق، رُ  تمت بقـيمة المعـايير الـتي        اللجـنة سـلّ   

 التي ينبغي أن    ى الفـريق العامل استحداث مجموعة دنيا من المعايير        أن يـتوخّ  المناسـب   مـن   
 )٣(.في حالة التماس التصديق عبر الحدودوخصوصا تفي بها سلطات التصديق، 

الــتي ســتُعتمد لاحقــا   (واعــد الموحــدة  عــداد القإالفــريق العــامل في  وقــد بــدأ   -١٥
ــبارها القــانون  ــنموذجيباعت ــثلاثين، اســتنادا  )ال ــه الثانــية وال  مذكــرة أعدتهــا إلى في دورت

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.73)الأمانة 

 تقرير  ،١٩٩٨في عام    ،وكـان معروضـا على اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين          -١٦
ــثلاثين     ــية وال ــه الثان ولوحــظ أن الفــريق . (A/CN.9/446)الفــريق العــامل عــن أعمــال دورت

، طــيلة دورتــيه الحاديــة والــثلاثين والثانــية والــثلاثين، صــعوبات جلــية في واجــهالعــامل قــد 
 مشـــترك للمســـائل القانونـــية الجديـــدة الناشـــئة عـــن تـــزايد اســـتخدام    فهـــمإلىالتوصـــل 

توصل بعد  ولوحـظ أيضا أنه لم يُ     . التوقـيعات الرقمـية وغيرهـا مـن التوقـيعات الالكترونـية           
ــانوني     في الآ توافــق إلى ــناول تلــك المســائل في إطــار ق راء بشــأن الكيفــية الــتي يمكــن بهــا ت

حرز من تقدم حتى ذلك الحين يشير        أن ما أُ   غـير أن اللجـنة ارتـأت عموما       . مقـبول دولـيا   
ت اللجــنة عـاد وأ .تدريجــيا في هـيكل صـالح عملــيا  القواعـد الموحـدة   يجـرى صــوغ  ه  أن ـإلى

                                                                    
-٢٤٩ الفقرات   ،(A/52/17) ١٧ والخمسون، الملحق رقم     الثانية الدورة نفسـه،    المـرجع  )3( 

٢٥١. 
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، قواعد الموحدة  تلك ال  إعدادالقـرار الـذي اتخذته في دورتها الثلاثين بشأن جدوى           تأكـيد   
تقدم في دورته الثالثة  أن يحقـق الفـريق العـامل مزيدا من ال   إمكانـية وأعربـت عـن ثقـتها في      

وفي . (A/CN.9/WG.IV/WP.76)ح الذي أعدته الأمانة      المشـروع المـنقّ    إلىوالـثلاثين اسـتنادا     
أن الفريق العامل قد أصبح معترفا به       برتياح،  مع الا اللجنة،  نوّهت  سـياق تلـك المناقشـة،       

لقانونــية دولــيا هامــا بوجــه خــاص لتــبادل الآراء بشــأن المســائل ا منــتدى عمومــا باعتــباره 
 )٤(.لسائ حلول لتلك المولإعدادللتجارة الالكترونية 

، في   في دورتيه الثالثة والثلاثين    واعد الموحدة واصـل الفـريق العـامل تنقـيح الق        ثم   -١٧
 مذكـرات أعدتهـا الأمانة      إلى اسـتنادا    ،١٩٩٩ ، في عـام    والـرابعة والـثلاثين    ،١٩٩٨ عـام 

A/CN.9/WG.IV/WP.76)و A/CN.9/WG.IV/WP.79 و(A/CN.9/WG.IV/WP.80 . ــرد ويـــــــــ
 .A/CN.9/457  وA/CN.9/454تقريرا الدورتين في الوثيقتين 

 تقرير ،١٩٩٩ ، في عام  وكـان معروضـا عـلى اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين           -١٨
ــالفــريق العــامل  ــيـنال عــن أعمـ وأعربــت . A/CN.9/457)  و (A/CN.9/454تيــنك الدورت

وفي .  القواعد الموحدة  إعـداد تي بذلهـا الفـريق العـامل في         اللجـنة عـن تقديـرها لـلجهود ال ـ        
فـق عمومـا على أن تقدما هاما أحرز في تينك الدورتين في فهم المسائل القانونية                حـين اتُ  

 إلىللتوقـيعات الالكترونـية، رئـي أيضـا أن الفـريق العـامل واجهـته صعوبات في التوصل                   
 . القواعد الموحدةإليهابغي أن تستند راء حول السياسة التشريعية التي ينفي الآتوافق 

 بالقدر  سّدبعه الفريق العامل حاليا لا يج     وأبـدي رأي مفـاده أن الـنهج الـذي يت ـّ           -١٩
ــاط ا  ــتاجه أوسـ ــا تحـ ــتجاريةالكـــافي مـ ــيعات  لمنشـــآت الـ ــتعمال التوقـ ــرونة في اسـ  مـــن مـ

لفريق فـالقواعد الموحدة، كما كان يتوخاها ا      . الالكترونـية وغيرهـا مـن تقنـيات التوثـيق         
 العــامل في ذلــك الحــين، كانــت تركــز تركــيزا مفــرطا عــلى تقنــيات التوقــيع الــرقمي         

 التوقــيعات الرقمــية، عــلى تطبــيق محــدد يــتعلق بالتصــديق مــن جانــب إطــار، في وكذلــك
واقــترح بــناء عــلى ذلــك أن يكــون عمــل الفــريق العــامل فــيما يــتعلق         . طــرف ثالــث 

أن وإما  سائل القانونية للتصديق عبر الحدود      بالتوقـيعات الالكترونـية إمـا مقتصرا على الم        
وأبدي رأي ذو صلة مفاده     .  أن تصـبح ممارسـات السـوق أكثر رسوخا         إلىل كلـية    يؤج ـّ
حل معظم المسائل القانونية الناشئة عن تم من قبل    ، لأغراض التجارة الدولية،     توخّـيا أنـه   

 جارةنموذجي بشأن الت  في قانون الأونسيترال ال   وذلك  اسـتخدام التوقـيعات الالكترونية،      
ــاه٢٨انظــر الفقــرة  (الالكترونــية ــه قــد تكــون ثمــة حاجــة، خــارج نطــاق    . ) أدن ومــع أن

                                                                    
-٢٠٧  الفقرات،(A/53/17) ١٧ الثالثة والخمسون، الملحق رقم الـدورة  ، نفسـه المـرجع  )4( 

٢١١. 
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لوائـح تنظم استعمالات معيّنة للتوقيعات الالكترونية، فانه        وضـع    إلىالقـانون الـتجاري،     
 .من هذا القبيلتنظيمي ينبغي للفريق العامل أن يشارك في أي نشاط  لا

ائد عــلى نطــاق واســع أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يواصــل   الــرأي الســكــانو -٢٠
ــته الأصــلية   ــتعلق بالحاجــة  . مهمــته عــلى أســاس ولاي ــيما ي  قواعــد موحــدة بشــأن  إلىوف

أن هيئات حكومية وتشريعية في بلدان كثيرة هي الآن     ب ـالتوقـيعات الالكترونـية، أوضـح       
لكترونية، بما في ذلك     تشـريعات بشـأن المسـائل ذات الصلة بالتوقيعات الا          إعـداد بصـدد   
ــيقة الصــلة    (PKI) مــرافق المفاتــيح العمومــية  إنشــاء ــتعلق بمســائل وث أو مشــاريع أخــرى ت

  الوثــيقةنظــرا( مــن الأونســيترال في هــذا الشــأن    الإرشــادي تنــتظر تلقّ ــهــي بذلــك، و
A/CN.9/457 وفــيما يــتعلق بقــرار الفــريق العــامل أن يركــز عــلى المســائل   ). ١٦، الفقــرة

الخاصـة بمـرافق المفاتـيح العمومية، جرى التذكير بأن تفاعل العلاقات بين         والمصـطلحات   
) وسلطات التصديق والأطراف المعوّلة   الموقّعون  هي  (ثـلاث فـئات متمـيزة مـن الأطراف          

يـناظر نموذجـا محـتملا واحـدا لمرافق المفاتيح العمومية، ولكن يمكن تصور نماذج أخرى،                
ورئــي أن مــن الفوائــد . ات تصــديق مســتقل مقــدم خدمــمــنها مــثلا عــدم مشــاركة أيو

الرئيسـية المتأتـية مـن التركـيز عـلى المسـائل المـتعلقة بمرافق المفاتيح العمومية تيسير هيكلة                   
ــد الموحــدة  ــك ،القواع ــارة وذل ــائف  إلى بالإش ــلاث وظ ــة أدوار( ث ــتعلق  ) أو ثلاث ــيما ي ف

، صديق ووظيفة الت ،)أو صاحب المفتاح  (وظـيفة مُصدر المفتاح     : بـأزواج المفاتـيح، وهـي     
واتفـق عمومـا على أن تلك الوظائف الثلاث موجودة في جميع مرافق             . لـتعويل ووظـيفة ا  

واتفـق أيضا على ضرورة تناول تلك الوظائف الثلاث دون اعتبار لما     . المفاتـيح العمومـية   
 اثنتين منها الشخص    ؤديمنفصـلة أو كـان ي      هيـئات    إن كانـت تؤديهـا في الواقـع ثـلاث         

).  أيضاالتصديق طرفا معوّلامقدم خدمات كون فيها يكمـا في الحالـة الـتي       مـثلا   (نفسـه   
وفضــلا عــن ذلــك، رئــي عــلى نطــاق واســع أن التركــيز عــلى الوظــائف النمطــية لمــرافق   

صوغ مرحلة لاحقة   ر في   المفاتـيح العمومـية، ولـيس عـلى أي نموذج معين، يمكن أن ييسّ             
 ).٦٨ الفقرة A/CN.9/457انظر (قاعدة محايدة تماما من حيث الوسائط 

 تلك إعدادقراراتها السابقة بشأن جدوى     تأكيد  ت اللجنة   عادوبعـد المناقشـة، أ     -٢١
القواعــد الموحــدة، وأعربــت عــن ثقــتها في أن الفــريق العــامل يســتطيع تحقــيق المــزيد مــن  

 )٥(.التقدم في دورته المقبلة

                                                                    
-٣٠٨  الفقرات،(A/54/17) ١٧ الرابعة والخمسون، الملحق رقم الدورة  نفسـه، المـرجع  )5( 

٣١٤. 
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سبتمبر /أيلـول في   ،واصـل الفـريق العـامل أعمالـه في دورتـيه الخامسـة والـثلاثين               -٢٢
 مذكـرتين أعدتهما    إلى اسـتنادا    ،٢٠٠٠فـبراير   /شـباط ، في    والسادسـة والـثلاثين    ،١٩٩٩
وكـان معروضا على اللجنة     . A/CN.9/WG.IV/WP.84) و (A/CN.9/WG.IV/WP.82الأمانـة   

ــثلاثين  ــثة وال ــر الفــريق العــامل عــن أعمــال تيــنك    ،٢٠٠٠في عــام  ،في دورتهــا الثال  تقري
ولوحــظ أن الفــريق العــامل اعــتمد في دورتــه     . A/CN.9/467) و(A/CN.9/465الدورتــين 

 إنوقــيل .  مــن القواعــد الموحــدة١٢ إلى ٣ و١السادســة والــثلاثين نــص مشــاريع المــواد 
 التوضــيح نتــيجة لقــرار الفــريق العــامل حــذف مفهــوم إلىبعــض المســائل لا تــزال بحاجــة 

تــبعا عــرب عــن شــاغل مفــاده أنــه،  وأ. التوقــيع الالكــتروني المعــزز مــن القواعــد الموحــدة 
، قد يلزم   ١٣  و ٢لقـرارات الـتي سـيتخذها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروعي المادتين             ل

حالــة يكــون فــيها المعــيار الــذي اجتــناب حــدوث مــراجعة بقــية مشــاريع الأحكــام بغــية 
ــية الــتي تكفــل    مطــبّقاتضــعه القواعــد الموحــدة   ــنفس القــدر عــلى التوقــيعات الالكترون  ب

ن وعـلى الشـهادات المنخفضة القيمة التي قد تستخدم في سياق            اسـتوى عالـيا مـن الأم ـ      م
 . قانوني هاممفعولالرسائل الالكترونية التي لا يكون مقصودا منها أن تكون ذات 

ــثلاثين، في عــام    -٢٣ ــثة وال ــدورة الثال ــرها   ، ٢٠٠٠وفي ال أعربــت اللجــنة عــن تقدي
ــت   .  القواعــد الموحــدةإعــدادقدم الــذي أحــرزه في لــلجهود الــتي بذلهــا الفــريق العــامل وال

ت الفـريق العامل على أن يكمل أعماله المتعلقة بالقواعد الموحدة في دورته السابعة              وحثّ ـ
 ولـدى إعـداد القـانون الـنموذجي، لاحـظ الفـريق العامل أنه قد يكون من                  )٦(.والـثلاثين 

وعقب . في التعليق عليهالمفـيد تقـديم معلومـات إضـافية بشـأن القـانون النموذجي تُدرج             
الـنهج المتّـبع في إعـداد قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية، كان                    
هــناك تأيــيد عــام لاقــتراح بــأن يكــون القــانون الــنموذجي الجديــد مــرفقاً بدلــيل يســاعد   

والدليل، الذي يمكن أن يُستمد كثير منه       . الـدول في تشـريع القـانون النموذجي وتطبيقه        
مـن الأعمـال التحضـيرية للقـانون الـنموذجي، مـن شـأنه أن يكون مفيدا أيضا لمستعملي                

وقـد طلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل استعراض مشروع        . القـانون الـنموذجي الآخـرين     
 .دليل الاشتراع الذي من المزمع أن تعده الأمانة

ابعة والثلاثين، في وقـد أنجـز الفريق العامل إعداد القواعد الموحدة في دورته الس        -٢٤
وفي ســياق . A/CN.9/483ويــرد تقريــر تلــك الــدورة في الوثــيقة  . ٢٠٠٠ســبتمبر /أيلــول

دورتـيه السـابعة والـثلاثين والثامـنة والـثلاثين، نـاقش الفـريق العـامل أيضـا مشروع دليل                    
ويــرد تقريــر  . (A/CN.9/WG.IV/WP.88)الاشــتراع اســتنادا إلى مشــروع أعدتــه الأمانــة     

                                                                    
ــ الفق،(A/55/17) ١٧ الخامســة والخمســون، المــلحـق رقــم الــدورة  نفســه،المــرجع )6(  رات ــ

٣٨٣-٣٨٠. 
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وطُلــب إلى الأمانــة أن . A/CN.9/484امــنة والــثلاثين للفــريق العــامل في الوثــيقة الــدورة الث
تُعـد صـيغة مـنقحة لمشــروع الدلـيل تتجسـد فـيها القــرارات الـتي اتخذهـا الفـريق العــامل،          
اســتنادا إلى مخــتلف الآراء والاقــتراحات والشــواغل الــتي كــان قــد أُعــرب عــنها في تلــك  

التي تتخذ شكل مشروع قانون ( أن القواعد الموحدة  وقـد لاحظ الفريق العامل    . الـدورة 
ــية  ، إلى جانـــب مشـــروع دلـــيل  )الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن التوقـــيعات الالكترونـ

ــرابعة       ــا الـ ــتمدهما في دورتهـ ــهما وتعـ ــي تستعرضـ ــنة لكـ ــيقدمان إلى اللجـ ــتراع، سـ الاشـ
 .٢٠٠١والثلاثين، في عام 

جـرى تعمـيم نـص مشروع القانون        وتحضـيرا لـدورة اللجـنة الـرابعة والـثلاثين،            -٢٥
الـنموذجي، بصـيغته الـتي وافـق علـيها الفـريق العـامل، عـلى جميع الحكومات والمنظمات            

وفي تلـك الـدورة، كـان معروضـا على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن               . الدولـية المهـتمة   
الحكومات أعمـال دورتـيه السـابعة والـثلاثين والثامـنة والـثلاثين، والتعلـيقات المتلقاة من                 

، وكذلـك مشروع دليل الاشتراع المنقّح       )Add.1-3 و A/CN.9/492(والمـنظمـات الدولـيـة     
وعــند بــدء المناقشــة، نظــرت اللجــنة في التعلــيقات  . (A/CN.9/493)الــذي أعدتــه الأمانــة 

ــية     ــنظمات الدولــ ــات والمــ ــن الحكومــ ــتلقاة مــ ــد أن ). Add.1-3 وA/CN.9/492(المــ وبعــ
 المقـترحات التي طرحتها الوفود بناء على التعليقات المقدمة       اسـتكملت اللجـنة نظـرها في      

مـن الحكومـات والمـنظمات الدولـية المهـتمة، باشـرت القـيام باستعراض منهجي لمشاريع                 
. (A/CN.9/493)المـواد وكذلـك اسـتعراض مشـروع دلـيل الاشـتراع الـذي أعدته الأمانة                 

ــدا       ــتعديلات لتجســيد م ــن ال ــد يكــون ضــرورياً م ــا ق ــناً بم ــرراتها  وره ولات اللجــنة ومق
بخصـوص نـص القـانون الـنموذجي ونـص الدلـيل نفسـه عـلى حـد سـواء، وكذلك رهناً                     
ــرية قــد تكــون ضــرورية لضــمان الاتســاق في المصــطلحات، تبيّنــت       بــأي تغــييرات تحري
اللجــنة أن نــص مشــروع الدلــيل يلــبّي عــلى نحــو واف بالغــرض مقصــد اللجــنة في تقــديم 

شـــترع القـــانون الـــنموذجي وتطـــبّقه، وفي تقـــديم الإرشـــاد  المســـاعدة إلى الـــدول الـــتي ت
وقد طُلب إلى الأمانة إعداد صيغة      . التوجـيهي إلى مستعملي القانون النموذجي الآخرين      

وبعد أن نظرت اللجنة في نص      . نهائـية مـن الدلـيل، ونشـرها مع نص القانون النموذجي           
ــريق الصــياغ     ــا ف ــتي نقّحه ــنموذجي بصــيغته ال ــانون ال ــيل  مشــروع الق ة، وفي مشــروع دل

 ٧٢٧، اعتمدت المقرر التالي إبان جلستها    (A/CN.9/493)الاشـتراع الـذي أعدتـه الأمانة        
 :٢٠٠١يوليه / تموز٥المعقودة فـي 

 
 ان لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،                              " 
ــة   إذ تســتذكر"  ــرار الجمعــيـة العامـ ــة المســنــدة إلــيهــا بمقتضــى قـ  ٢٢٠٥ الولايــ

، لأجــل زيــادة التنســيق والتوحــيد  ١٩٦٦ديســمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ ) ٢١-د(



٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع   20
 

 

التدريجــيين لقــانون الــتجارة الدولــية، مراعــية في هــذا الخصــوص مصــالح كــل الشــعوب،   
 سيما شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع، ولا

 الـتجارة الدولـية تـتم بواسطة     أن عـدداً مـتزايداً مـن المعـاملات في     وإذ تلاحـظ  " 
الــتي تشــمل اســتخدام بدائــل " الــتجارة الالكترونــية"الاتصــالات المــتعارف علــيها باســم 

 لأشكال الاتصال الورقية وخزن المعلومات وتوثيقها،

التوصــية بشــأن القــيمة القانونــية للســجلات الحاســوبية، الــتي       وإذ تســتذكر " 
من ) ب (٥، والفقرة   ١٩٨٥ة، المعقودة في سنة     اعـتمدتها اللجـنة في دورتهـا الثامنة عشر        

، الذي طلبت   ١٩٨٥ديسـمبر   / كـانون الأول   ١١ المـؤرخ    ٤٠/٧١قـرار الجمعـية العامـة       
فـيه الجمعـية إلى الحكومـات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيثما اقتضى الأمر، إجراءات     

ام التجهيز  تـتوافق مـع توصـية اللجـنة مـن أجـل ضـمان الأمـان القـانوني في سياق استخد                    
 المؤتمت للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،

 قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة الالكترونية           وإذ تسـتذكر أيضـاً    " 
، والذي أكملته بمادة    ١٩٩٦الـذي اعـتمدته اللجـنة في دورتهـا الحاديـة والثلاثين في سنة               

ا اللجــنة في دورتهــا الثالــثة والــثلاثين، في ســنة  مكــرراً الــتي اعــتمدته٥إضــافية هــي المــادة 
١٩٩٨، 

 بـأن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونية              واقتـناعاً مـنها   " 
يوفّـر مسـاعدة هامـة للـدول في إتاحـة أو تيسـير استخدام التجارة الالكترونية من خلال                   

الورقية وخزن المعلومات،   تعزيـز تشـريعاتها الـتي تحكـم اسـتخدام بدائل أشكال الاتصال              
 ومن خلال صوغ تشريعات حيث لا توجد حالياً،

 للفــائدة الكــبيرة مــن التكنولوجــيات الجديــدة المســتخدمة لتبــيّن وإدراكــاً مــنها" 
التوقــــيعات ’هويــــة الأشــــخاص في الــــتجارة الالكترونــــية، والمــــتعارف علــــيها باســــم   

 ،‘الالكترونية

 مــن ٧الجوهــرية الــتي تســتند إلــيها المــادة   في البــناء عــلى المــبادئ ورغــبة مــنها" 
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة الالكترونية فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع           

 في بيئة الكترونية،

 بأن اليقين القانوني في التجارة الالكترونية سيزداد بتنسيق بعض          واقتـناعاً منها  " 
ــانوني با   ــتراف القـ ــتعلقة بالاعـ ــد المـ ــايد    القواعـ ــاس محـ ــلى أسـ ــية عـ ــيعات الالكترونـ لتوقـ

 تكنولوجياً،
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بأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية       واعـتقاداً مـنها     " 
سيسـاعد الـدول مسـاعدة كبيرة في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام أساليب التوثيق                

 الياً،الحديثة وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد ح

 أن إنشـاء تشريعات نموذجية لتيسير استخدام التوقيعات الالكترونية          وإذ تـرى  " 
عـلى نحـو مقـبول لدى الدول التي لها نظم قانونية واجتماعية واقتصادية مختلفة، يمكن أن       

 يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة،

ــية،  قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيع  تعــتمد -١"  ات الالكترون
بصـيغته الـواردة في المـرفق الـثاني مـن تقريـر لجـنة الأمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي                     

  مشفوعاً بدليل اشتراع القانون النموذجي،)٧(عن دورتها الرابعة والثلاثين،

 إلى الأمــين العــام أن يحــيل نــص قــانون الأونســيترال الــنموذجي  تطلــب -٢" 
رونـــية، مشـــفوعاً بدلـــيل اشـــتراع القـــانون الـــنموذجي، إلى      بشـــأن التوقـــيعات الالكت 

 الحكومات والهيئات المهتمة الأخرى،

ــي -٣"  ــيترال    توصـ ــانون الأونسـ ــية إلى قـ ــرة إيجابـ ــإيلاء نظـ ــدول بـ ــيع الـ  جمـ
الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونـية المعـتمد حديـثاً، إلى جانـب قانون الأونسيترال                 

 والمســـتكمل في ســـنة ١٩٩٦نـــية المعـــتمد في ســـنة الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الالكترو
، عـندما تسـن أو تـنقّح قوانينها، نظراً لضرورة توحيد القانون المُطبّق على بدائل                ١٩٩٨

 )٨(."أشكال الاتصال الورقية وخزن المعلومات وتوثيقها

  
 القوانينبين مواءمة ل كأداة لانون النموذجيالق -ثانيا

 
ــ -٢٦ ــنموذجي الج تخذي ــد، مــثله  القــانون ال ــانون دي ــنموذجي الأونســيترالمــثل ق   ال

صلب ، شـكل نـص تشـريعي موصـى بـه للـدول لادراجه في                بشـأن الـتجارة الالكترونـية     
يقصـد مـن القانون النموذجي التدخل في الإعمال العادي لقواعد            ولا. قوانيـنها الوطنـية   

ــدولي الخــاص   ــاه، الفقــرة  (القــانون ال ــيات ا ). ١٣٦انظــر أدن ــا للاتفاق ــية، لا وخلاف لدول
ــدول       ــة الــتي تشــترعه ابــلاغ الأمــم المــتحدة أو ال ــنموذجي مــن الدول يتطلــب التشــريع ال

غ تبلّ الدول تشجّع بقوة على أن       غير أن . الأخـرى التي يمكن أن تكون قد اشترعته أيضا        
                                                                    

 ٢٠٤ الفقرات ،(A/56/17) ١٧ والخمسون، الملحق رقم   السادسة الدورةسه،   نف المرجع )7( 
 .٢٨٣و ٢٧٤ و٢٣٨و

 .٢٨٤ نفسه، الفقرة المرجع )8( 
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أو أي قانون نموذجي آخر      (انون الـنموذجي الجديد   أمانـة الأونسـيترال بـأي اشـتراع للق ـ        
 ).لأونسيترالناتج عن أعمال ا

ــنموذجي في    -٢٧ ــريع الـ ــة، لـــدى ادراج نـــص التشـ ــن للدولـ ــلب ويمكـ ــا صـ نظامهـ
 امكانية قيام فانفي حالـة الاتفاقـيات،   أمـا   . ل أو تهمـل بعـض أحكامـه       القـانوني، أن تعـدّ    

شــار إلى تلــك التغــييرات عــادة  ويُ(د الــدول الأطــراف باجــراء تغــييرات في الــنص الموح ـّـ 
عادة ما تحظر اتفاقيات القانون التجاري، على       و؛  ر تقييداً تكون أكث ") تحفظـات "بعـبارة   

والمرونة التي  .  قليلة جدا   محددة وجـه الخصـوص، الـتحفظات كلـية أو تسـمح بـتحفظات            
وبة بوجه خاص في الحالات التي يحتمل فيها أن ستص ـتتمـيز بهـا التشـريعات النموذجـية م       

أن تكــون عــلى اســتعداد ة للــنص الموحــد قــبل مخــتلفترغــب الــدول في اجــراء تعديــلات  
ويمكـن خصوصـا توقـع اجـراء بعض التعديلات عندما يكون            . لاشـتراعه كقـانون وطـني     

غير أن ذلك يعني أيضا     .الـنص الموحـد وثـيق الصـلة بالـنظام القضـائي والاجرائي الوطني             
تحقق عـن طـريق التشريع النموذجي، ومدى اليقين بشأن تلك   ت ـأن درجـة المواءمـة الـتي      

بـيد أن هـذه المثلــبة   . مل أن يكونــا أقـل ممـا يكونــان علـيه في حالـة الاتفاقــية    المواءمـة، يحـت  
ــنموذجي يمكــن أن ت ــ   ــتي تســن    باحــتمال  وازنالنســبية للتشــريع ال ــدول ال كــون عــدد ال

ومــن أجــل تحقــيق . التشــريع الــنموذجي أكــبر مــن عــدد الــدول الــتي تنضــم إلى الاتفاقــية 
كن من التعديلات   ما يم ري الدول أقل    درجـة مرضـية من المواءمة واليقين، يوصى بأن تج         

ــدى ادراج الق ــ ــد ل ــنموذجي الجدي ــية انون ال ــنحو   في نظمهــا القانون ــراعي عــلى ال ، وأن ت
الواجــب مــبادئه الأساســية، بمــا فــيها الحــياد ازاء التكنولوجــيات، وعــدم التميــيز بــين          

ــدولي        ــراف، والمنشــأ ال ــرية الأط ــية، وح ــية والأجنب ــية المحل ــيعات الالكترون ــانون التوق للق
 أو قــانون (انون الــنموذجي الجديــدوعمومــا يستصــوب، لــدى اشــتراع الق ــ. الــنموذجي

ــيترال ــية   الــنموذجيالأونس ــدر الامكــان بالــنص    ) بشــأن الــتجارة الالكترون ، الالــتزام ق
ــا  شــفافاالموحــد، بغــية جعــل القــانون الوطــني    قــدر الامكــان لمســتعملي القــانون  ومألوف

 .الوطني الأجانب

ــر با -٢٨ ــية ذات الصــلة      وجدي ــبر أن المســائل القانون ــبلدان تعت لملاحظــة أن بعــض ال
باسـتعمال التوقـيعات الالكترونـية قـد سبق حلها في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن             
الـتجارة الالكترونـية، ولا تعـتزم اعـتماد قواعـد أخـرى بشـأن التوقيعات الالكترونية إلى                  

بيد أنه يمكن للدول    . ل الجديد أكثر رسوخا   أن تصـبح الممارسـات السـوقية في هـذا المجـا           
الـتي تشـترع القـانون الـنموذجي الجديـد إلى جانـب قانون الأونسيترال النموذجي بشأن                 

فبالنسـبة إلى الـبلدان الـتي تقـوم السلطات          . الـتجارة الالكترونـية أن تـتوقع مـنافع اضـافية          
ات الالكترونية، بما في    الحكومـية والتشـريعية فـيها بإعداد تشريعات بشأن مسائل التوقيع          
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ذلـك انشـاء مـرافق مفاتـيح عمومـية، توفـر أحكـام معيّـنة من القانون النموذجي توجيها                    
مســتمدا مــن صــك دولي أُعــد عــلى أســاس وضــع مســائل مــرافق المفاتــيح العمومــية           

وأمــا بالنســبة إلى جمــيع الــبلدان،  . ومصــطلحات مــرافق المفاتــيح العمومــية نصــب العــين 
لـنموذجي مجموعة من القواعد الأساسية التي يمكن تطبيقها خارج نطاق           فـيوفّر القـانون ا    

نمـوذج مـرافق المفاتيح العمومية، لأنها تتوخى التفاعل بين وظيفتين متمايزتين تتوفران في              
، )أي انشاء التوقيع الالكتروني والتعويل عليه     (أي نـوع من أنواع التوقيعات الالكتروني        

ــواع    ــثة توجــد في أن ــية   ووظــيفة ثال ــيعات الالكترون ــنة مــن التوق أي التصــديق عــلى  (معيّ
وينـبغي تـناول تلـك الوظـائف الـثلاث بغض النظر عما اذا كانت               ). التوقـيع الالكـتروني   

كما في الحالة التي تتقاسم فيها هيئات    (تؤديهـا في الواقـع ثـلاث هيئات منفصلة أو أكثر            
دي اثنتين من تلك الوظائف     أو اذا كان يؤ   ) مخـتلفة جوانـب مخـتلفة مـن وظـيفة التصديق          

وهكذا ). كمـا في الحالـة الـتي يؤدي فيها طرف معوّل وظيفة التصديق      (الشـخص نفسـه     
فـإن القـانون الـنموذجي يوفّـر أساسـا مشـتركا لـنظم مـرافق المفاتـيح العمومية التي تعوّل                     
عـلى سـلطات تصـديق مسـتقلة ونظـم توقـيعات الكترونـية لا تقـوم فـيها تلـك الأطراف                      

وفي جمــيع الحــالات، يوفّــر   .  المســتقلة بالاشــتراك في عملــية التوقــيع الالكــتروني    الثالــثة
القـانون الـنموذجي الجديـد يقيـنا اضـافيا بشـأن المفعـول القانوني للتوقيعات الالكترونية،                 

ــادة        ــرن المتجســد في الم ــيار الم ــر المع ــن تواف ــدون أن يحــد م ــيترال   ٧ب ــانون الأونس ــن ق  م
 ). أدناه٧٥ إلى ٧٠ و٦٧انظـر الفقـرات (لكترونية النموذجي بشأن التجارة الا

  
 )٩(ة ملاحظات عامة بشأن التوقيعات الرقمي -ثالثا

 
 وظائف التوقيعات  -ألف

 
مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونية              ٧تسـتند المـادة      -٢٩

ــية   ــئة ورقـ ــيع في بيـ ــائف التوقـ ــتراف بوظـ ــانون . إلى الاعـ ــداد قـ ــدى اعـ ــيترال الأولـ  ونسـ
 الفريق العامل الوظائف التالية التي تؤديها نـاقش ،  بشـأن الـتجارة الالكترونـية      الـنموذجي 

تحديـد هويـة الشـخص؛ وتوفـير مـا يؤكـد يقيـنا مشاركة ذلك              : التوقـيعات الخطـية عـادة     
.  التوقــيع؛ والــربط بــين ذلــك الشــخص ومضــمون المســتند      عملــيةالشــخص بعيــنه في  

ن التوقــيع يمكــن أن يــؤدي مجموعــة متــنوعة مــن الوظــائف  بالاضــافة إلى ذلــك، لوحــظ أ
التوقيع عـلى سـبيل المـثال، يمكن أن يكون      ف. حسـب طبـيعة المسـتند الـذي يحمـل التوقـيع           

 وعلى نية الشخص الاقرار     ؛شـاهدا عـلى نـية الطـرف الالتزام بمضمون العقد الموقّع عليه            
                                                                    

 . الجزء الأول،A/CN.9/WG.IV/WP.71 الوثيقة الجزء مستمد من هذا )9( 
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؛ ) التوقيععمليةقانونية على ب نتائج  وبذلـك يـبين ادراكه لامكانية ترتّ      (بـتحريره الـنص     
 وجود شخص ما علىنـية الشـخص تأيـيد مضـمون مسـتند كتبه شخص آخر؛ و     عـلى   و

 ٧٥ إلى   ٧٠  و ٦٧  و ٦٥ويـرد أدناه في الفقرات      .  ووقـت وجـوده فـيه      في مكـان معـيّن    
 من  ٧ بالمادة   انون النموذجي الجديد  علاقة الق حـول   مـن هـذا الدلـيل مـزيد مـن المناقشـة             

 . بشأن التجارة الالكترونيةالنموذجيرال الأونسيتقانون 

ــئة االفي  -٣٠ ــين الرســالة    لابي ــيز ب ــية، لا يمكــن التمي ــنها والأصــلية لكترون ، نســخة م
امكانية كما ان   . نة على ورق   مدوّ لا تكون  أي توقـيع خطـي و       الرسـالة  تحمـل   لا عـندما 

تغييرها دون الغـش كـبيرة نظـرا لسهولة اعتراض المعلومات المتوافرة في شكل الكتروني و           
الغرض لذا فان .  معاملات متعددةتجهيزللسـرعة الـتي يمكـن بها       نظـرا    و ، ذلـك  اكتشـاف 

توافرة في الأسواق في الوقت الحاضر، أو ما زالت قيد التطوير،           المخـتلفة   المتقنـيات   المـن   
 بعـض أو جميع     ، في بيـئة الكترونـية     ،هـو اتاحـة الوسـائل التقنـية الـتي يمكـن بهـا أن يـؤدى                

هــذه إلى ويمكــن أن يشــار . حدد أنهــا مــن خصــائص التوقــيعات الخطــيةت الــتي يــالوظــائف
 ".توقيعات الكترونية"التقنيات بصورة عامة بعبارة 

  
 التوقيعات الرقمية وغيرها من التوقيعات الالكترونية  -باء

 
، ولــدى انون الــنموذجي الجديــدلــدى مناقشــة استصــواب وجــدوى اعــداد القــ -٣١

، درســت الأونســيترال   بشــأن التوقــيعات الالكترونــية  دة الموحّــتحديــد نطــاق القواعــد  
.  لا تـزال قيد التطوير      الـتي  سـتخدمة حالـيا أو    المخـتلفة   الالكترونـية الم   اتتوقـيع التقنـيات   

التوقيعات الخطية؛ ) أ: (الغـرض المشـترك لـتلك التقنـيات هـو ايجـاد نظائـر وظيفية لما يلي         
 مثل وضع الأختام  (المستخدمة في بيئة ورقية     الأنـواع الأخـرى مـن آليات التوثيق         ) ب(و

ــع ــتجارة    ). أو الطوابـ ــال الـ ــافية في مجـ ــائف اضـ ــيات وظـ ــؤدي نفـــس التقنـ ــن أن تـ ويمكـ
الالكترونـية، مسـتمدة مـن وظـائف التوقيع ولكنها لا يوجد لها نظير على وجه الدقة في                  

 .البيئة الورقية

ــيه أعــلاه   -٣٢ ــتظر الارشــاد مــن  ، يُ)٢٨ و٢١انظــر الفقــرتين  (كمــا هــو مشــار ال ن
الــتي تقــوم  والتشــريعية يةالحكومــالســلطات  في بلــدان عديــدة، مــن جانــب ،الأونســيترال

اعداد تشـريعات بشـأن مسائل التوقيعات الالكترونية، بما في ذلك انشاء مرافق مفاتيح              ب ـ
  الوثـــيقةنظـــرا(عمومـــية، أو مشـــاريع أخـــرى تـــتعلق بمســـائل وثـــيقة الصـــلة بذلـــك        

A/CN.9/457بشــأن القــرار الــذي اتخذتــه الأونســيترال بالتركــيز عــلى أمــا ). ١٦ ، الفقــرة
ينـبغي أن يلاحـظ أن تفـاعل العلاقات         فمسـائل مـرافق ومصـطلحات المفاتـيح العمومـية،           

ــواع متمــيزة مــن الأطــراف     ــة أن وهــي الموقّعــون ومــوردو خدمــات التصــديق    (بــين ثلاث
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 هــناكفاتــيح العمومــية، ولكــن يــناظر نموذجــا ممكــنا واحــدا لمــرافق الم) والأطــراف المعوّلــة
أي حيث لا يشارك في ذلك مثلا  ( شـائعة الاسـتعمال مـن قـبلُ في السوق       نمـاذج أخـرى   

ومــن الفوائــد الرئيســية الــتي تــتأتى مــن التركــيز عــلى  ). تصــديق مســتقلمقــدم خدمــات 
 وذلك بالاشارة إلى    انون الـنموذجي،  مسـائل مـرافق المفاتـيح العمومـية تيسـير هـيكلة الق ـ            

فيما يتعلق بالتوقيعات الالكترونية، وهي وظيفة الموقّع،       ) أو ثلاثة أدوار  (ظـائف   ثـلاث و  
وتشـترك جمـيع نمـاذج مـرافق المفاتـيح العمومية في            . لـتعويل ووظـيفة التصـديق، ووظـيفة ا      
أما الوظيفة ). همـا انشاء التوقيع الالكتروني والتعويل عليه    (وظيفـتين مـن تلـك الوظـائف         

وهي وظيفة التصديق على   (د مـن نمـاذج مرافق المفاتيح العمومية         الثالـثة فـتوجد في العدي ـ     
وينـبغي تناول تلك الوظائف الثلاث بصرف النظر عما اذا كانت           ). التوقـيع الالكـتروني   

وذلـك، مـثلا، عـندما تقتسم هيئات        (تقدمهـا في الواقـع ثـلاث هيـئات مسـتقلة أو أكـثر               
ن الشخص نفسه يؤدي اثنتين     ، أو مـا ان كا     )مخـتلفة جوانـب شـتى مـن وظـيفة التصـديق           

وذلك، مثلا، عندما يكون مقدم خدمات التصديق هو أيضا طرف      (مـن تلـك الوظائف      
التركـيز عـلى الوظـائف الـتي تـؤدى في بيـئة مرافق المفاتيح العمومية،       عـلما بـأن     ). معـوّل 

إلى الوسائط، ازاء  وضـع قـاعدة محـايدة تمامـا      أيضـا ، ييسـر  محـدد ولـيس عـلى أي نمـوذج        
ــه ــد أنـ ــيعات    حـ ــيا التوقـ ــيا غـــير تكنولوجـ ــؤدى بتكنولوجـ ــة أن تـ ــائف مماثلـ ــن لوظـ  يمكـ

 .رافق المفاتيح العموميةالالكترونية الخاصة بم
  
 دة على تقنيات أخرى غير الترميز التوقيعات الالكترونية المعتمِ -١

 بالمفتاح العمومي
 

لعمومي، توجد  المسـتندة إلى الترمـيز بالمفتاح ا      " التوقـيعات الرقمـية   "إلى جانـب     -٣٣
يمكن و" التوقيع الالكتروني"أدوات أخـرى مخـتلفة يشـملها أيضـا المفهوم الأوسع لآليات            

نظر في أمر استخدامها مستقبلا بهدف أداء       مة في الوقـت الحاضـر أو يُ       سـتخدَ أن تكـون مُ   
من .  مـن الوظـائف الآنفـة الذكـر الـتي تؤديهـا التوقيعات الخطية              أكـثر أو  واحـدة   وظـيفة   

ذلـك تقنيات معيّنة تعتمد على التوثيق بواسطة أداة قياس حيوي تستند إلى   لى  ع ـمـثلة   الأ
ع يدويا باستخدام قلم خاص إما على شاشة ع الموقِّ ـيوقِّ ـوبهـذه الأداة    . التوقـيعات الخطـية   

خزن ل التوقيع الخطي بواسطة الحاسوب ويُ     وعندئذ يُحلّ . الحاسـوب أو عـلى لوح رقمي      
 تي يمكــن أن تضــاف إلى رســالة البــيانات وأن يعرضــها كمجموعــة مــن القــيم الرقمــية ال ــ

 أن   هذا ويفترض نظام التوثيق  .  عـلى شاشـة الحاسـوب لأغـراض التوثـيق          الطـرف المعـوّل   
 .ويـنات من التوقيع الخطي قد سبق تحليلها وتخزينها بواسطة أداة القياس الحي           عي ـّتكـون   
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 والصــيغ المــرقّمة )"PIN"(وتشــمل التقنــيات الأخـــرى اســتخدام أرقــام الهويـــة الشخصــية 
 .)"OK-box"(للتوقيعات الخطية، وطرائق أخرى كالنقر على مربع الموافقة 

 يسر استخدام ي يمكن أن    تشريع موحّد وضع  تعتزم   الأونسـيترال    هـذا، وكانـت    -٣٤
ولبلوغ تلك  .  التوقـيعات الرقمية والأشكال الأخرى من التوقيعات الالكترونية        كـل مـن   

لمســائل القانونــية المــتعلقة بالتوقــيعات الالكترونــية تــناول ارال إلى الغايــة، ســعت الأونســيت
قانون الأونسيترال   الذي يتسم به     عموميةعـلى مسـتوى وسـط بـين المستوى العالي من ال           

 والـتحديد الذي قد يلزم لدى تناول تقنية توقيع       الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية،       
الأونسيترال  المتـبع في قانون      ،ياد ازاء الوسـائط   وأيـا كـان الأمـر فانـه، عمـلا بالح ـ          . معيّـنة 

 على  القانون النموذجي الجديد  ، لا ينـبغي تفسـير        بشـأن الـتجارة الالكترونـية      الـنموذجي 
لتوقيع الالكتروني، سواء أكانت    مـن طـرائق ا    اسـتخدام أي طـريقة      العـزم عـلى     ط  ثـبّ يأنـه   

 .نفذ في المستقبل ستُمموجودة بالفعل أ
  
 )١٠(دة على الترميز بالمفتاح العمومي             رقمية المعتمِ    التوقيعات ال     -٢
 

بالـنظر إلى تـزايد اسـتخدام تقنـيات التوقـيع الـرقمي في عـدد من البلدان، يمكن                    -٣٥
 .أن يكون التمهيد التالي مفيدا

  
 المفاهيم والمصطلحات التقنية             )أ( 

 
 الترميز   ‘١‘  

 
ام الترمــيز، وهــو فــرع تُنشــأ التوقــيعات الرقمــية ويُــتحقق مــن صــحتها باســتخد -٣٦

ــذي يُ  ــية ال ــتحويل الرســائل إلى  الرياضــيات التطبيق ــة ثم  أشــكالعــنى ب ــبدو غــير مفهوم  ت
الترمــيز "عــرف باســم وتســتخدم التوقــيعات الرقمــية مــا يُ .  الأصــليةأشــكالهااعادتهــا إلى 

ــي  ــتاح العمومـ ــا ي " بالمفـ ــثيرا مـ ــذي كـ ــتند إلىالـ ــتاج  سـ ــية لانـ ــتخدام دوال خوارزمـ  اسـ
والمفاتــيح هــي أعــداد ضــخمة يُحصــل (تلفين ولكــنهما مــترابطان رياضــيا مخــ" مفــتاحين"

يُستخدم أحد  ). علـيها باسـتخدام سلسـلة مـن الصـيغ الرياضـية المطـبّقة على أعداد أولية                
 غير مفهومة في أشكالهذيـن المفـتاحين في انشـاء توقـيع رقمـي أو في تحويـل بيانات إلى                  

                                                                    
 وصـف أداء نظـام التوقـيع الـرقمي في هذا الفرع الى              عناصـر  في عـرض كـثير مـن         اسـتند  )10( 
 ٨ الصـادرة عـن رابطـة المحـامين الأمريكـيين، الصفحات من              الـرقمي، لمـبادئ التوجيهـية للتوقـيع       ا
 .١٧ى ــال
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ــتحقق م ــ   ــثاني لل ــيع رقمــي أو اعــادة رســالة   ظاهــرها، ويســتخدم المفــتاح ال ن صــحة توق
 التي  يةبرامجيات الحاسوب الجهـزة و  الأوكـثيرا مـا يشـار إلى        .  الأصـلي  شـكلها البـيانات إلى    

ــة هــي      ــبارة جامع ــتاحين بع ــن المف ــثل هذي ــيز "تســتخدم م  أو (cryptosystems)" نظــم ترم
 حيث "asymmetric cryptosystems"" نظـم ترمـيز غير متناظرة  "بعـبارة أكـثر تحديـدا هـي     

 .تعتمد على خوارزميات غير متناظرة

حـين أن اسـتخدام الترمـيز هـو أحـد السـمات الرئيسـية للتوقـيعات الرقمية،                  في   -٣٧
ستخدم لتوثيق رسالة تحتوي على معلومات مقدمة في        التوقـيع الـرقمي يُ     كـون فـان مجـرد     

. ســرية رقمــي ينــبغي ألا يُخلــط بيــنه وبــين الاســتخدام الأعــم للترمــيز لأغــراض ال شــكل
 الالكترونية بحيث لا    الاتصـالات  السـرية هـو طـريقة تسـتخدم لترمـيز            لأغـراض والترمـيز   

د  يقيّ ،وفي عدد من البلدان   .  الـيه  ةيـتمكن مـن قـراءتها أحـد غـير منشـئ الرسـالة والمرسـل               
 صــلة بالسياســة العامــة لهــاالقــانون اســتخدام الترمــيز لأغــراض الســرية، وذلــك لأســباب 

 فان استخدام الترميز لأغراض     ،من جهة أخرى  . الوطنيت الدفاع   المـنطوية عـلى اعتـبارا     
بالضـرورة اسـتخدام الترمـيز لاضفاء السرية        ضـمنا   التوثـيق بانـتاج توقـيع رقمـي لا يعـني            

ز قد لا يكون عـلى أي معلومـات أثـناء عملـية الاتصـال، نظـرا لأن التوقـيع الـرقمي المرمّ             
 .سوى اضافة إلى رسالة غير مرمزة

  
 فاتيح العمومية والخصوصية            الم ‘٢‘  

 
لتوقيعات الرقمية لستخدمان المفـتاحان اللـذان يكمـل أحدهمـا الآخـر واللـذان يُ             -٣٨

، وهو المفتاح الذي لا يستخدمه إلا الموقّع في         "المفتاح الخصوصي  " باسم  أحدهمـا  يُعـرف 
 الذي يكون عادة معروفا   " المفتاح العمومي  " باسـم   الآخـر  يُعـرف انشـاء توقـيع رقمـي، و      

ويتوقع . لتحقق من صحة التوقيع الرقميمعوّل ل  ويسـتخدمه طـرف      ،عـلى نطـاق أوسـع     
جدير و. المفتاح الخصوصي ذلك  مـن مسـتعمل المفـتاح الخصوصـي أن يحافظ على سرية             

فمـن المحتمل أن    .  أن المسـتعمل الفـرد لا يحـتاج إلى معـرفة المفـتاح الخصوصـي               بالملاحظـة 
، أو أن يـتاح الـنفاذ الـيه عـن طريق رقم             "كـية بطاقـة ذ  " المفـتاح الخصوصـي عـلى        يُحفـظ 

لـتحديد الهويـة أو عـن طـريق أداة قـياس حـيوي لـتحديد الهويـة، وذلـك مـثلا عن طريق                        
ــلى البصــمات   ــتعرف ع ــن صــحة      . ال ــتحقق م ــناس إلى ال ــن ال ــدد كــبير م واذا احــتاج ع

لــيهم  لــلموقّع، تعــين اتاحــة المفــتاح العمومــي لهــم جمــيعا أو توزيعــه ع ة الرقمــياتالتوقــيع
باشــر أو في أي دلــيل عمومــي الم  للاتصــال حاســوبيمســتودع تســجيل في ، مــثلا،بنشــره

وعلى الرغم من أن زوج المفاتيح مترابط رياضيا، . ذي شـكل آخـر يسـهل الوصول اليه        
ــان ــن ف ــيا ا  م ــتخراجالمســتحيل عمل ــتاح     س ــرفة المف ــن مع ــا م ــتاح الخصوصــي انطلاق  المف
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من وأكثر الخوارزميات شيوعا    . ذ بطـريقة مأمونـة     إذا صُـمم نظـام الترمـيز ونُف ـ        العمومـي 
 سمة هامة من سمات     ستند إلى  العمومـي والخصوصـي ت     ين الترمـيز باسـتخدام المفـتاح      أجـل 

 ،لانتاج عدد جديد  ببعض  ضرب تلك الأعداد بعضها     فما أن تُ  :  الكبيرة الأعـداد الأولـية   
ين أوليين بوجه خاص معرفة أي عددومـن المسـتنـزف للوقـت    حـتى يكـون مـن الصـعب      

 قــد أناســا عديديــن فعــلى الــرغم مــن أن ، وهكــذا)١١(.أنشــآ ذلــك الــرقم الجديــد الأكــبر
 ذلك  يعـرفون المفـتاح العمومـي لموقّـع معيّن ويستخدمونه في التحقق من صحة توقيعات              

، فانـه لا يمكـنهم أن يكتشـفوا المفـتاح الخصوصـي لـلموقّع ويستخدموه في تزييف             الموقّـع 
 .توقيعات رقمية

ي نطوجديـــر بالذكـــر مـــع ذلـــك أن مفهـــوم الترمـــيز بالمفـــتاح العمومـــي لا ي ـــ -٣٩
ذلك .  اسـتخدام الخوارزمـيات الآنفـة الذكـر المبنـية على الأعداد الأولية              عـلى  بالضـرورة 

ذكر منها ستخدم أو قيد التطوير، يُ تُ أخرىأنـه توجـد في الوقـت الراهن تقنيات رياضية         
 الاهليلجية، والتي كثيرا ما يقال انها تتيح درجة         نظـم الترمـيز الـتي تعـتمد على المنحنيات         

 .عالية من الأمان من خلال استخدام مفاتيح مخفضة الطول تخفيضا كبيرا
  

 بعثرة   دالة ال  ‘٣‘  
 

 توجــد عملــية أساســية أخــرى يشــار  ،المفاتــيحأزواج إلى جانــب عملــية انــتاج  -٤٠
ستخدم في انشاء التوقيعات الرقمية  وت(hash function)" بعثرةدالة ال"الـيها عمومـا بعبارة   

عملـية رياضية مبنية على خوارزمية تنشئ       هـي    بعـثرة ودالـة ال  . وفي الـتحقق مـن صـحتها      
 كــثيرا مــا يشــار الــيهما بعــبارة ،ا مــن الرســالةضــغوطصــورة رقمــية للرســالة أو شــكلا م

ــتخذ(message fingerprint)" ة رســالةـبصــم" أو (message digest)" خلاصــة رســالة "   ت
ــيمة "شــكل  ــثرةق ــيجة " أو (hash value)" بع ــثرةنت  ذات طــول موحــد  (hash result)" بع

وأي تغيير  . يكـون عـادة أصـغر كـثيرا مـن الرسـالة ولكـن تنفرد به الرسالة إلى حد كبير                   
                                                                    

ن ــ ع ادرةــالص ـ"  التوجيهـية للتوقـيعات الرقمـية      المـبادئ " مـثل    الموجـودة،  بعـض المعـايير      تشـير  )11( 
 (computational infeasibility)" ةـــ الحسابي ةـــالاستحال"وم  ــى مفه ـن ال ـ ـ الأمريكيـي  نــالمحامـي ة  ـ ــرابط

 أي الأمل في استحالة اشتقاق المفتاح الخصوصي السري         للعكـس،  توقـع عـدم قابلـية العملـية          لوصـف 
مفهـوم نسبي يستند الى     ‘  الحسـابية  الاسـتحالة ‘"و.  لذلـك المسـتعمل    العمومـي للمسـتعمل مــن المفـتاح       

 حمايتها  تلزممـة لحمايـتها، وطول الفترة التي         المحمـيـة، وتكلفـة العملـيات الحسـابية اللاز         البـيانات قـيمة   
 العوامـل عـلى مـا هي        هــذه أثـناءها، والـتكلفة والوقـت اللازمـين للاعـتداء عـلى البـيانات، مـع تقديـر                   

ــتقدم التكــنولـوجي      ــراهن وعــلى ضـــوء ال ــيـه في الوقــت ال ــبلعل ــيعات   " (المق ــية للتوق ــبادئ التوجيه الم
 ).٢٣، الملاحظة ٩ ص الرقمية، رابطة المحامين الأمريكيـين،
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بعثرة  مخـتلفة عـندما تسـتخدم دالـة ال    بعـثرة يطـرأ عـلى الرسـالة تترتـب علـيه دائمـا نتـيجة           
 ،" ذات اتجاه واحد   بعثرةدالة  " مأمونة، تعرف أحيانا باسم      ةبعثروفي حالـة دالة     . نفسـها 

"one-way hash function" ية صــل الرســالة الأســتخراج ايكــون في حكــم المســتحيل فعلــيا
ــا مــن  ــرفة قــيمة ال انطلاق ــثرة مع ــان دوال ال  .  الخاصــة بهــا بع ــلى ذلــك ف ن  تمكّــبعــثرةوع

 مـن البيانات التي   بمقاديـر أصـغر  ل مـن العم ـ  لانشـاء التوقـيعات الرقمـية    ة المعـدّ  ياتامجالـبر 
ــبؤ بهــا،  ــباطا اســتدلاليا   يمكــن التن ــنما توفــر في الوقــت ذاتــه ارت ــبي حــتوى الرســالة بم ا قوي

 عـلى أنـه لم يطـرأ عـلى الرسالة أي تعديل منذ أن               توفـر بالـتالي تأكـيدا كافـيا       الأصـلية، و  
 .عت رقمياقِّوُ
  

 التوقيع الرقمي     ‘٤‘  
 

أولا بدقة  الموقِّع   يبين أو عـلى أي معلومـات أخرى،          التوقـيع عـلى مسـتند      عـند  -٤١
 بعثرةع حساب نتيجة    لموقِِِِّبرامجيات ا  في   بعثرةثم تتولى دالة    . حـدود مـا يريد التوقيع عليه      

ل وّتحوعندئذ . المعلومـات الـتي يـراد التوقـيع عليها       ) لجمـيع الأغـراض العملـية     (تـنفرد بهـا     
. قـيع رقمـي باسـتخدام المفـتاح الخصوصـي للموقّع           إلى تو  البعـثرة لموقّـع نتـيجة     ا برامجـيات 

وبذلـك يكـون التوقـيع الـرقمي الـناتج عـن ذلـك توقـيعا تـنفرد بـه المعلومـات الـتي يجري                        
 .التوقيع عليها والمفتاح الخصوصي الذي استخدم في انشاء التوقيع الرقمي

) يها رقميا ع عل  للرسالة موقَّ  بعثرةنتـيجة   (ق التوقـيع الـرقمي       يـلحَ  مـن المعـتاد أن     -٤٢
غـير أن مـن الممكـن أيضـا ارسـاله أو خزنه            . الرسـالة ويخـزن أو يـنقل مـع تلـك الرسـالة            ب

 مـا دام مرتـبطا بالرسـالة المناظرة ارتباطا يمكن التعويل            ،عـلى أنـه عنصـر بـيانات منفصـل         
 دون ســواها، فانــه لا ة الــتي تحملــهرســالالوبالــنظر إلى أن التوقــيع الــرقمي يخــص  . علــيه

 .صل عن الرسالة بصفة دائمة اذا فُللاستعماليكون صالحا 
  

 التحقق من صحة التوقيع الرقمي             ‘٥‘  
 

الـتحقق مـن صـحة التوقـيع الـرقمي هـو عملـية تدقيق للتوقيع الرقمي بالرجوع                   -٤٣
إلى الرسـالة الأًصـلية وإلى مفـتاح عمومـي معيّن للبت فيما اذا كان ذلك التوقيع الرقمي                  

ا باســتخدام المفــتاح الخصوصــي المــناظر للمفــتاح العمومــي قــد أنشــئ لــتلك الرســالة ذاتهــ
 جديدة للرسالة بعثرةويـتم التثبـت مـن صحة التوقيع الرقمي بحساب نتيجة       . شـار الـيه   الم

 قــومثم ي. الــتي اسـتخدمت لانشــاء التوقـيع الــرقمي  نفسـها   بعــثرةالأصـلية بواســطة دالـة ال  
ــيجة ال مســتخدماالمحقــق،  ــدة،  بعــثرة المفــتاح العمومــي ونت ــيق الجدي ــيما اذا كــان  بالتدق ف
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التوقــيع الــرقمي قــد أنشــئ باســتخدام المفــتاح الخصوصــي المــناظر ومــا اذا كانــت نتــيجة  
لت إلى التوقيع الرقمي أثناء     وّ الأصلية التي حُ   بعثرةتطابق نتيجة ال  حديـثا    المحسـوبة    بعـثرة ال

 .عملية التوقيع

 المفــتاح اســتُخدم) أ: (ااذالتوقــيع الــرقمي " صــحة" الــتحقق برامجــياتؤكــد تو -٤٤
 يحدث اذا استخدم المفتاح العمومي      ماالخصوصـي لـلموقّع لتوقـيع الرسـالة رقمـيا، وهـو             

 صــحة ثبــت إلا لأن المفــتاح العمومــي لــلموقّع لا ي،لــتحقق مــن صــحة التوقــيع للــلموقّع 
 الرسالة أي   لم يطرأ على  ) ب(المفتاح الخصوصي للموقّع؛ و   أُنشئ بواسطة   توقـيع رقمـي     

 بعثرةالمحقق مطابقة لنتيجة ال   لتي حسبها    ا بعثرة اذا كانـت نتيجة ال     مـا يحـدث   يير، وهـو    تغ ـ
 .المستخرجة من التوقيع الرقمي أثناء عملية التحقق من صحته

  
 ت التصديق     مورِّدو خدما       مرافق المفاتيح العمومية و         )ب ( 

 
تاح تاح للمحقق الوصول إلى المف    للـتحقق مـن صـحة توقـيع رقمـي، يجـب أن ي ـُ              -٤٥

غـير أنـه لـيس    .  تـناظره مـع المفـتاح الخصوصـي لـلموقّع      له العمومـي لـلموقّع وأن يُضـمن   
 انــه إذ ، بــأي شــخص معــيّنأي ارتــباط جوهــريزوج المفاتــيح العمومــي والخصوصــي لــ

 لإقامة صلة يعوّل عليها بين    توافـر آلـية اضافية       مـن الضـروري    و .مجـرد زوج مـن الأرقـام      
ــنة وأو معــيّن شــخص   واذا كــان للترمــيز بالمفــتاح العمومــي أن  . المفاتــيحزوجهيــئة معيّ

طائفة لالمفاتيح لاتاحة  كـان من الضروري تمهيد الطريق   يحقـق الأغـراض المقصـودة مـنه،         
الموقّع عندما لا   مـنهم غـير معروفين لدى       الذيـن يكـون كـثيرون       متـنوعة مـن الأشـخاص       

يجب أن تتوافر لدى    ولتحقيق هذه الغاية،    . بـين الأطـراف   نشـأت     قـد  علاقـة ثقـة   تكـون   
 .الأطراف المعنية درجة من الثقة فيما يصدر من مفاتيح عمومية وخصوصية

 أو ، ببعضا بعضهالـتي تـثق  وقـد يـتوافر مسـتوى الـثقة المطلـوب بـين الأطـراف           -٤٦
 ضمن ابينهفيما   اتصالات   تقيم أو   ، فترة من الزمن   طوال ا فـيما بيـنه    تون قـد تعامل ـ   تك ـ

 ا القــدرة عــلى تنظــيم معاملاته ــا أو لديهــ،مجموعــة مغلقــة داخــل تعمــل أو ة،نظــم مغلقــ
 لا تضم سوى     التي عاملةالمفي  أما  .  مـثلا اتفـاق شـراكة تجارية       اتعاقديـا كـأن يكـون بيـنه       

عبر قناة مأمونة نسبيا،    ( الآخر   يكتفي بابلاغ  منهما أن     طـرف  يمكـن لكـل   فإنـه   طـرفين،   
) ة التعرف على الصوت   خاصيمـع مـا يـنطوي علـيه الهـاتف من            مـثل رسـول أو هـاتف،        

سـتوى  الم غـير أنـه قـد لا يـتوفر    . يسـتخدمه سالمفـتاح العمومـي مـن زوج المفاتـيح الـذي      ب
ــن   ــثقة نفســه م ــتعامل  ال ــندما لا ت ــتظمة أو لا تجــري    الأطــراف ع ــنها بصــورة من ــيما بي ف

، أو لا )الـتي توفـرها الانترنت  الويـب العالمـية   مـثل شـبكة    (اتصـالاتها عـلى نظـم مفـتوحة      
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قانون آخر  تجارية أو ةتفاقات شراكا لا تكـون لديها أو ، اطـار مجموعـة مغلقـة     عمـل في    ت
 .ا علاقاتهيحكم

 اإلى أن الترمــيز بالمفــتاح العمومــي هــو تكنولوجــي ، وبالــنظر عــلاوة عــلى ذلــك -٤٧
الأطراف ومعرفة  ثقة في مهارة    ال يه أن تـتوافر لجمـيع مستعمل      بيج ـانـه   رياضـية معقـدة، ف    

ــيح ال   ــتي تصــدر المفات ــية والخصوصــية  ال ـــن     عموم ــراف م ـــك الأطــ ــتخــذه تلـ ــا ت ـــي مـ وف
 )١٢(.ترتيبــات أمان

يذكـر فـيه أن التوقـيعات التي يمكن         لـلجمهور   بـيانا   مرتقـب   صـدر موقّـع     وقـد يُ   -٤٨
الــتحقق مــن صــحتها بمفــتاح عمومــي معــيّن ينــبغي أن تعــامل عــلى أنهــا ناشــئة مــن ذلــك 

والافتراض . القانونية لقانون الدولة المشترعة   ويخضـع شـكل ذلك البيان وفعاليته        . الموقّـع 
بـأن توقـيعات الكترونـية تعـود إلى موقّع معيّن يمكن اثباته، مثلا، من خلال نشر بيان في                   

ــا      ــية بأنه ــترف الســلطات العموم ــيقة تع ــة رسمــية أو في وث ــيقة  " (صــحيحة"مجل انظــر الوث
A/CN.9/484 ى اســتعداد لقــبول خــرى قــد لا تكــون عــل أ اطــرافأغــير أن ). ٣٦، الفقــرة

 القانوني لمفعول اعلى وجه اليقين، رسي،لم يكن قد أبرم عقد سابق يُ   وبخاصـة إذا    البـيان   
على مثل هذا البيان المنشور في نظام مفتوح        الذي يعوّل   فالطرف  . لذلـك البـيان المنشور    

ــدون ثقــته، تتمــثل في أن يضــع  ودون ســند يدعمــه، ســيكون عرضــة لمخاطــرة كــبيرة     ب
وهــي ( لتوقــيع رقمــي بــاطلإلى دحــض انكــار أن يضــطر ص محــتال، أو ، في شــخقصــد

اذا تبين أن   ) من التوقيعات الرقمية  " عدم التنصل  "في سياق مسـألة كـثيرا مـا يشـار الـيها           
 .زعوممعاملة ما ليست في صالح الموقّع الم

واحد أو  طرف ثالث   اسـتخدام   هـو   هـذه المشـاكل     لـبعض   لـول   أنـواع الح  أحـد    -٤٩
 من ومفتاح عمومي معيّنمن جهة،  الهويـة أو اسـم الموقّـع    دد موقّـع مح ـ  لـربط بـين   لأكـثر   

أو " ســلطة التصــديق"ويشــار إلى هــذا الطــرف الثالــث عمومــا بعــبارة   . الجهــة الأخــرى
ــبادئ  " د خدمــات التصــديق مــورّ"أو " مقــدم خدمــات التصــديق " في معظــم المعــايير والم

").  خدمات التصديق  مقـدم "عـبارة   ، اخـتيرت    انون الـنموذجي  في الق ـ (التوجيهـية التقنـية     
ليه في أحيان   شار ا تصبح ما ي  هرميا ل م سلطات التصديق هذه      تنظّ ،وفي عـدد مـن البلدان     

ــبارة بكــثيرة  ــية  "ع ــيح العموم ــرفق المفات ــثلا،    ".م ــول الأخــرى، م  ويمكــن أن تشــمل الحل
 .الشهادات التي تصدرها أطراف معوّلة

  

                                                                    
 المســـتعملون أنفســـهم اصـــدار مفاتـــيح الترمـــيز العمومـــية فـــيها المواقـــف الـــتي يـــتولى في )12( 

 . التصديق على المفاتيح العمومية بتوفير هذه الثقةسلطاتوالخصوصية، قد يتعين قيام 
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 مرفق المفاتيح العمومية          ‘١‘  
 

ــثقة    ان ا -٥٠ ــتوفير ال ــية هــو وســيلة ل ــيح العموم ــرفق المفات ــأن ) أ: (نشــاء م ــتاح ب المف
أنـــه يــناظر بــالفعل المفــتاح الخصوصــي لذلـــك     بالعمومــي لمســتعمل مــا لم يُعبــث بــه و     

المبيــنة  ولــتوفير الــثقة .تقنــيات الترمــيز المســتخدمة تقنــيات ســليمةبــأن ) ب(والمســتعمل؛ 
ــلي   أعــلاه، يمكــن أن يقــدم مــرفق المفاتــيح العم   : ومــية عــددا مــن الخدمــات تشــمل مــا ي

التصـديق عــلى أن  ) ب(وادارة مفاتـيح الترمــيز المسـتعملة لأغــراض التوقـيع الــرقمي؛     )أ(
توفـــير مفاتـــيح للمســـتعملين ) ج(ويـــناظر مفـــتاحا خصوصـــيا؛ معيّـــنا مفـــتاحا عمومـــيا 

الرموز ة  ادار) ه(ونشـر دلـيل مـأمون بالمفاتيح العمومية أو بالشهادات؛           ) د(والنهائـيين؛   
التي يمكنها تحديد هوية المستعمل بمعلومات      ) كالبطاقات الذكية مثلا   (المحـددة للشخصية  

ــة  ــية هويـ ــراد؛      شخصـ ــة بالأفـ ــية الخاصـ ــيح الخصوصـ ــزن المفاتـ ــتج وتخـ ــريدة أو أن تنـ فـ
 خدمات  قديمت) ز(والـتحقق مـن هوية المستعملين النهائيين وتزويدهم بالخدمات؛           )و(و

ــثما يكــون    ادار) ح(وخــتم الوقــت؛   ــيز المســتخدمة لأغــراض الســرية حي ــيح الترم ة مفات
 . بهمأذونااستخدام هذه التقنية 

هرمية مختلفة من كـثيرا مـا يكـون مرفق المفاتيح العمومية مستندا إلى مستويات            -٥١
مـن أمـثلة ذلـك أن الـنماذج التي يجري النظر فيها في بلدان معيّنة لانشاء مرافق       . سـلطة ال

 "ة رئيسيةـسلط) "أ: (ات التالية ـ اشارات إلى المستوي   تشـتمل على  كـنة   مفاتـيح عمومـية مم    
(root authority)  ّأذون لهـا ق عـلى تكنولوجـيا وممارسـات جمـيع الأطـراف الم ـ      فـريدة تصـد 

باصـدار أزواج مفاتـيح ترمـيز أو شـهادات تـتعلق باسـتخدام تلـك الأزواج من المفاتيح؛                   
ــتابعة لهــاتصــديقالكمــا تســجل ســلطات    تحــتل مخــتلفةســلطات تصــديق ) ب(و )١٣(؛ ال

ق عــلى أن المفــتاح العمومــي لأحــد  تصــدّو "الســلطة الرئيســية" مرتــبة أدنى مــن مســتوى
؛ )أي أنـــه لم يُعبـــث بـــه(المفـــتاح الخـــاص لذلـــك المســـتعمل بـــالفعل المســـتعملين يـــناظر 

 سلطات التصديق مستوى أدنى مـن    مسـتوى  تحـتل    مخـتلفة سـلطات تسـجيل محلـية        )ج(و
شهادات الأزواج مفاتيح الترميز أو على المستعملين للحصول على لـبات من    وتـتلقى الط  

 باسـتخدام تلـك الأزواج مـن المفاتيح، وتشترط اثبات هوية المستعملين المحتملين              المـتعلقة 
قــي العقــود بــدور ســلطات عــتزم قــيام موثُوفي بلــدان معيّــنة، يُ. وتــتحقق مــن تلــك الهويــة

 . السلطات في مهمتهاالتسجيل المحلية أو بمساندة تلك

                                                                    
المفاتيح  أن تكون لدى الحكومة القدرة التقنية على الاحتفاظ ب         ينبغي مـا اذا كان      مسـألة  )13( 

 لأغراض السرية أو على اعادة انشاء تلك المفاتيح هي مسألة يمكن تناولها             المستخدمةالخصوصـية   
 . مستوى السلطة الرئيسيةعلى
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ــلى       لكــن  -٥٢ ــد لا يكــون تنســيقها ع ــية ق ــيح العموم ــرافق المفات ــتعلقة بم المســائل الم
تنظيم مرفق المفاتيح العمومية قد ينطوي على مسائل تقنية    ف. الصـعيد الـدولي أمـرا يسـيرا       

قد يكون من الأصوب ترك أمرها في        التي   متـنوعة وعـلى مسـائل تـتعلق بالسياسـة العامة          
يكون من الضروري أن     وفي هذا الصدد، قد      )١٤(.ة الحالـية لكـل دولـة عـلى حدة         المـرحل 
 بشـأن أمور منها   باتخـاذ قـرارات  كـل دولـة تـنظر في انشـاء مـرفق مفاتـيح عمومـية           تقـوم   
) ب(و؛  يشملهاشـكل مـرفق المفاتـيح العمومـية وعـدد مستويات السلطة التي              ) أ: (مـثلا 

ــنة تنــتمي إلى مــرفق المفاتــيح العمومــية  ســلطات تصــديق معلا يســمح الا لمــا اذا كــان  يّ
 كان من الممكن أن يصدر المستعملون أنفسهم         ما إذا  اصـدار أزواج مفاتـيح الترمـيز أو       ب

مــا اذا كانــت ســلطات التصــديق الــتي تشــهد بصــحة ) ج(وتلــك الأزواج مــن المفاتــيح؛ 
ات هيــئن مــن الممكــن قــيام أ أو مومــيةات عهيــئأزواج مفاتــيح الترمــيز ينــبغي أن تكــون 

 معيّنة بالعمل   يئةما اذا كانت عملية السماح له     ) د(وسلطات تصديق؛   بـالعمل ك  خاصـة   
 مــن ،"ترخــيص"تصــديق ينــبغي أن تــتخذ شــكل إذن صــريح أو  بصــفة مقــدم خدمــات 

 كان ينبغي اللجوء إلى طرق أخرى لمراقبة نوعية سلطات التصديق إن             مـا إذا   الدولـة، أو  
المدى الذي يمكن الذهاب اليه  ) ه(و محدد؛   إذنى  هـي سمـح لها بالعمل دون الحصول عل        

ــيز  لإذنفي ا ــتخدام الترمـ ــرية؛  لأ باسـ ــراض السـ ــان  ) و(وغـ ــا اذا كـ ــون  مـ ــبغي أن يكـ ينـ
لاســتيداع " عــبر آلــية  ،زةالوصــول إلى المعلومــات المرمّ ــ الحــق في لســلطات الحكومــية  ل

ــيح ــدى طــرف ثالــث (key escrow) "المفات ــا مشــروطا،  ل ولا  . أو بوســيلة أخــرى  ايداع
 . هذه المسائلانون النموذجيتناول القي

  
  خدمات التصديق         و مقدم ‘٢‘  

 
ــب، يُ      -٥٣ ــع مرتق ــين موقّ ــيح وب ــن المفات ــين زوج م ــربط ب ــات   لل ــدم خدم صــدر مق

ــيّشــهادة هــي عــبارة عــن ســجل الكــتروني ي  ) أو ســلطة التصــديق(التصــديق  ن مفــتاحا ب
الشهادة، وقد يؤكد أن " موضوع"الشهادة، باعتباره صـاحب  عمومـيا إلى جانـب اسـم       

الوظيفة .  المفتاح الخصوصي المناظر   هـو حائـز   الموقّـع المرتقـب المحـددة هويـته في الشـهادة            
الشهادة الراغب في " متلقي"وبوسع . الرئيسـية للشـهادة هـي ربـط مفـتاح عمومي معيّن         

مومي  المسمى في الشهادة أن يستعمل المفتاح الع     الموقّع عـلى توقـيع رقمي أنشأه        لـتعويل ا
نشــئ باسـتخدام المفــتاح الخصوصــي   في الشــهادة للـتحقق مــن أن التوقــيع الـرقمي أُ  بـيّن الم

                                                                    
ــيد )14(  ــه، في ســياق ب ــبادل التصــديق أن  ضــرورة الصــلاحية تــؤدي (cross-certification) المت

 مختلفرافق المفاتيح العمومية المنشأة في       على الصعيد العالمي الى ضرورة أن تكون م        تبادلياللعمل  
 .البلدان قادرة على تبادل الاتصالات فيما بينها
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أن التوقيع  توفـر مسـتوى مـن الـيقين يثبـت           ،   بالـنجاح   الـتحقق  تكلـل ذلـك   فـاذا   . المـناظر 
وبالتالي رسالة (الموقّـع، وأن الجـزء مـن الرسـالة المسـتخدم في دالـة البعثرة           الـرقمي أنشـأه     

 . رقميا عليهعقّل منذ أن وُعدّي لم )اظرةالمنالبيانات 

يوقّـع عليها   محـتواها ومصـدرها،     بكـل مـن     لتأكـيد صـحة الشـهادة فـيما يـتعلق            -٥٤
على الشهادة ويمكـن التحقق من صحة التوقيع الرقمي       . رقمـيا   التصـديق  مقـدم خدمـات   

 باستخدام المفتاح العمومي الخاص     ،التصديق مصدر الشهادة  مـن جانـب مقدم خدمات       
 آخر تصديق مقدم خدمات في شهادة أخرى صادرة عن      قـدم خدمـات التصديق المبين       بم
كما ،  )يرم أعلى منه مستوى في النظام اله      -بالضرورة  ذلك  كن  ي وإن لم    -ربمـا كـان     (

 في شهادة   بـيّن ق باسـتخدام المفـتاح العمومـي الم       لشـهادة الأخـرى بدورهـا أن توثّ ـ       يمكـن ل  
لى أن يطمئن الشخص المعوّل على التوقيع الرقمي       إ ،، وهكذا دواليك   الشهادة غـير تلـك   

 ومـن بـين الطـرق الأخرى للتحقق من صحة التوقيع         .إلى صـحة التوقـيع بمـا فـيه الكفايـة          
الـرقمي لمقـدم خدمـات التصـديق، يمكن أن يسجَّل ذلك التوقيع الرقمي أيضا في شهادة                 

ــم        ــيانا باسـ ــيها أحـ ــار الـ ــه، ويشـ ــديق نفسـ ــات التصـ ــدم خدمـ ــدرها مقـ ــهادة ال"يصـ شـ
التصديق المصدر  مقدم خدمات    وفي كـل مـن هـذه الحـالات، يجـب على              )١٥(".الرئيسـية 

ع رقمـيا عـلى شـهادته أثناء فترة سريان الشهادة الأخرى المستخدمة في              وقّ ـيللشـهادة أن    
 وبموجــب قوانــين بعــض .التصــديققــدم خدمــات  مــن صــحة التوقــيع الــرقمي لم تحققالــ

ة في التوقيع الرقمي لمقدم خدمات التصديق عن طريق الـبلدان، يمكـن أن يتمـثل بـناء الثق        
ــتاح العمومــي الخــاص بمقــدم خدمــات التصــديق     ــيقة  (نشــر المف ، A/CN.9/484انظــر الوث

في ") البصــمة الرقمــية"مــثل (أو بعــض البــيانات المــتعلقة بالشــهادة الرئيســية ) ٤١الفقــرة 
 .مجلة رسمية

لتوثــيق رســالة، أو الموقّــع اء أنشــأه ، ســو مــاالتوقــيع الــرقمي المــناظر لرســالةأمــا  -٥٥
ينـبغي عمومـا أن يخـتم زمنـيا عـلى نحو      ف تصـديق لتوثـيق شـهادته،    مقـدم خدمـات   أنشـأه   

 بمـا لا يـدع مجـالا للشـك ما اذا كان التوقيع              ددلمحقق أن يح ـ  ل ـيعـوّل علـيه، لكـي يـتاح         
ط  شرط من شرو   هذاالمذكـورة في الشـهادة، و     " فـترة السـريان   "الـرقمي قـد أنشـئ أثـناء         

 .التحقق من صحة التوقيع الرقميامكانية 

 يمكن  ، معـيّن  تـناظره مـع موقّـع     المفـتاح العمومـي و    صـحة   ولتيسـير الـتحقق مـن        -٥٦
. أو اتاحـة الاطـلاع علـيها بوسائل أخرى        تسـجيل حاسـوبي     نشـر الشـهادة في مسـتودع        

                                                                    
ـــدورة السادســـة والخمســـون، المـــلحق رقـــم   للجمعـــية الرسمـــية الوثـــائق )15(   ١٧ العامـــة، الـ

(A/56/17)، ٢٧٩ الفقرة. 
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 للاتصالقواعد بيانات التسجيل الحاسوبي ، تكـون مستودعات  ومـن الناحـية النموذجـية     
تاحة للاسترجاع والاستخدام   المخرى  الأعلومات  المتحوي الشهادات و  الحاسـوبي المباشـر     

 .في التحقق من صحة التوقيعات الرقمية

 الحالات أنـه لا يعوّل عليها، كما يحدث في          ،ر الشـهادة  اصـد إ بعـد    ،ربمـا يتـبين    -٥٧
، ظروف أخرىوفي . التصديق هوية غير هويتهيقـدم فـيها الموقّع إلى مقدم خدمات        الـتي   

امكانــية  ولكــنها تفقــد ،الــتعويل عــلى الشــهادة حــين صــدورها قــد يكــون مــن الممكــن  
ا يــثير الشـبهة، كــأن يفقــد  لم ـالمفـتاح الخصوصــي  تعــرض فـاذا  . لـتعويل علــيها بعـد ذلــك  ا

 جدارتها بالثقة أو     قد تفقد   الشهادة عـلى ذلـك المفـتاح الخصوصـي، فـان         سـيطرته   الموقّـع   
بناء على طلب   (التصـديق   مقـدم خدمـات     عمـد   يقـد   و،   علـيها  تصـبح غـير قابلـة للـتعويل       

بوقف فترة سريانها (إلى تعليق الشهادة ) أو حـتى بـدون موافقـته، رهـنا بالظـروف       الموقّـع   
يمكن أن وفـور تعلـيق الشـهادة أو الغائها،      ). ابطالهـا بصـفة دائمـة     (أو إلى الغائهـا     ) مؤقـتا 

غ الأمر  بلّأن ي  بالالغاء أو التعليق أو      نشر اشعارا يالتصـديق أن    مقـدم خدمـات     توقع مـن    ي ـُ
إلى المستفسـرين أو إلى الأشـخاص الذيـن يعـرف أنهـم تلقـوا توقـيعا رقمـيا يمكـن التحقق                    

 .لتعويل عليهالا يمكن امن صحته بالرجوع إلى الشهادة التي 

 القطـــاع الخـــاصفي جهـــات حكومـــية أو مقدمـــو خدمـــات قـــوم ن أن تكـــويم -٥٨
ع في عـدد من البلدان، لأسباب تتعلق بالسياسة         توقن الم ـ وم ـ. بـالعمل كسـلطات تصـديق     

ــ. ســلطات تصــديقأن لا يــؤذن الا لهيــئات حكومــية بــالعمل ك العامــة،  رى في بلــدان ويُ
أخــرى أن خدمــات التصــديق ينــبغي أن تكــون مفــتوحة للمنافســة مــن جانــب القطــاع    

قطاع الفي  ات حكومية أو مقدمو خدمات      هيئوبصـرف الـنظر عمـا اذا كانت         . الخـاص 
، وعمـا اذا كانـت سلطات التصديق ستحتاج      تضـطلع بعمـل سـلطات التصـديق        الخـاص 

 مقـدم خدمــات أكـثر مـن   عـادة  ل، يوجـد  رخصـة للعم ــأو لـن تحـتاج إلى الحصـول عـلى     
 علاقات بين سلطات التصديق   ال تشكلو.  مـرفق المفاتـيح العمومية     يعمـل ضـمن   تصـديق   

في مــرفق المفاتــيح العمومــية دة الموجــوفســلطات التصــديق . المخــتلفة موضــع قلــق خــاص
ية حيـث تقتصر وظيفة بعض سلطات التصديق على اعتماد          هرم ـيمكـن انشـاؤها في بنـية        

 تكونوفي بنية كهذه،    . سـلطات تصـديق أخـرى تقـدم الخدمات مباشرة إلى المستعملين           
وفي بنى أخرى يمكن تصورها، يمكن . لسـلطات تصديق أخرى تابعـة   سـلطات التصـديق     

وفي أي . البعض الآخرمع بعضها سـلطات التصـديق عـلى قـدم المساواة          جمـيع أن تعمـل    
ــية   ــيح العموم ــرفق كــبير للمفات ــ،م ــةح أن توجــد ســلطات تصــديق   رجّ يُ  وســلطات تابع

وأيـا كـان الأمـر، ففـي حـال عـدم وجـود مرفق دولي للمفاتيح                 . أعـلى مسـتوى   تصـديق   
ــتعلق بالاعــترا دواعــي القلــق العمومــية، قــد ينشــأ عــدد مــن    ــيما ي ف بالشــهادات الــتي ف
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ــية     ــدان أجنب ــتراف بالشــهادات     . تصــدرها ســلطات تصــديق في بل ــتم الاع ــا ي ــثيرا م وك
ومــن . (cross certification)" التصــديق المتــبادل "تعــرف باســمالأجنبــية بواســطة طــريقة 

أو (تكافــئة إلى حــد كــبير المتصــديق ال ســلطات تقــومالضــروري في مــثل هــذه الحالــة أن 
 لديهــا الاســتعداد لــتحمل مخاطــر معيّــنة فــيما يــتعلق بالشــهادات   الــتيتصــديقالســلطات 

، ) بالاعــتراف بالخدمــات الــتي تقدمهــا كــل مــنهاالصــادرة عــن ســلطات تصــديق أخــرى
على نحو  فـيما بينهم  يقـيموا الاتصـالات  لكـي يسـتطيع المنـتفعون بخدمـات كـل مـنها أن            

 .إصدارهاأكبر يقينا ازاء موثوقية الشهادات التي يجري كفاءة وأكثر 

سلسلة من  قـد تنشـأ مسـائل قانونية فيما يتعلق بالتصديق المتبادل أو الربط بين                -٥٩
الأمثلة مـن  . نـتهج سياسـات أمـان مـتعددة     عـندما تُ (chaining of certificates)الشـهادات  
 المســائل، البــت فــيمن كــان ســوء ســلوكه هــو الســبب في وقــوع الخســارة،     عــلى هــذه

ومن الجدير بالذكر أن القواعد     . عـتمد عليها المنتفع بالخدمات    الـتي ا  التأكـيدات   وتحديـد   
ــبلّغ          ــث ي ــه حي ــلى أن ــنص ع ــنة ت ــدان معيّ ــتمادها في بل ــنظر في اع ــتي يجــري ال ــية ال القانون

ن وبالسياســات المنــتهجة، وحيــث لا يقــع اهمــال مــن جانــب  االمنــتفعون بمســتويات الأمــ
 .أي مسؤوليةأحد تحمل يسلطات التصديق، لا ينبغي أن 

 يكفلالتصديق أو السلطة الرئيسية أن      كل من مقدم خدمات     وقـد يـتعين على       -٦٠
ففي حين  .  سياسته العامة يجري الوفاء بها على أساس مستمر         تقتضـيها  أن الشـروط الـتي    

ــيار ســلطات التصــديق  أن  ــتوقف عــلى عــدد مــن العوامــل  قــد اخت ــوة المفــتاح  ،ي  مــنها ق
تمتع بها أي يه، فـان الجـدارة بالثقة التي   العمومـي الـذي يجـري اسـتعماله وهويـة مسـتعمل         

تصـديق قـد تـتوقف أيضـا عـلى انفـاذه معـايير اصـدار الشهادات ومدى                  مقـدم خدمـات     
الذيــن يطلــبون  تلقاها مــن المســتعملين  يــامكانــية الــتعويل عــلى تقيــيمه للبــيانات الــتي      

مقدم ى أي   ق عل طبّ الذي يُ  المساءلة نظام    هو  يتسم بأهمية بالغة   الأمـر الذي  و. شـهادات ال
ن ا لشروط السياسة العامة والأمبقـيامه باستمرار بالامتثال تصـديق فـيما يـتعلق      خدمـات   

، أو الأعــلى مســتوىالتصــديق مقــدم خدمــات الصــادرة عــن الســلطة الرئيســية أو عــن   
 والأمر الذي يتسم بأهمية مساوية هو التزام مقدم         . لأي شـروط أخرى منطبقة     بالامتـثال 

رف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بشأن سياساته وممارساته،        خدمـات التصـديق بـأن يتص      
ــادة    ــتوخى في المـ ــنحو المـ ــلى الـ ــنموذجي   ) أ) (١ (٩عـ ــانون الـ ــن القـ ــيقة  (مـ ــر الوثـ انظـ

A/CN.9/484 ٤٣، الفقرة.( 

ــنظر في انون الــنموذجيولــدى اعــداد الق ــ -٦١ ــبارها العناصــر، جــرى ال ــية باعت  التال
: التصديق بالثقة مقدم خدمات    تقديـر جـدارة      عوامـل يمكـن أن توضـع في الاعتـبار عـند           

في المعــاملات مــن المصــالح أي أنــه ليســت له أي مصــالح مالــية أو غيرهــا     (لهاســتقلا) أ(
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تحمــيله مــوارده المالــية وقدرتــه المالــية عــلى تحمــل المخاطــر الــناجمة عــن    ) ب(؛ )الأصــلية
عمومــية والمامــه   خــبرته المتخصصــة في تكنولوجــيا المفاتــيح ال    ) ج( الخســارة؛  ةمســؤولي 

ــليمة؛    ــن الس ــه في المســتقبل    ) د(باجــراءات الأم ــدة بقائ ــن   (طــول م ــب م يمكــن أن يطل
عديــدة  تصــديق أو مفاتــيح ترمــيز بعــد مضــي ســنوات سـلطات التصــديق تقــديم اثــباتات 

ــبة بملكـــية    ــائية أو مطالـ ؛ )عـــلى اتمـــام المعاملـــة الأصـــلية، وذلـــك في ســـياق دعـــوى قضـ
المحافظــة عــلى ســجل لمــراجعة الحســابات   ) و(برامجيات؛ الموافقــة عــلى المعــدات وال ــ  )ه(

وجــود خطــة طــوارئ  ) ز(؛ ة مســتقلهيــئة مــن جانــب وعــلى اجــراء مــراجعة حســابات 
، أو آلـــية "ســـترداد المعلومـــات في حـــالات الكـــوارثا"مـــثال ذلـــك وجـــود برامجـــيات (

ت ترتيــبا) ط(؛ تهــماختــيار الموظفـين وادار ) ح(؛ )لاسـتيداع المفاتــيح لــدى طـرف ثالــث  
الأمن الداخلي؛  ) ي(ذاته؛  لمقدم خدمات التصديق    الحمايـة اللازمـة للمفتاح الخصوصي       

الضــــمانات ) ل(ترتيــــبات انهــــاء العملــــيات، بمــــا في ذلــــك اشــــعار المســــتعملين؛ ) ك(
ــتأمين؛ ) ن(حــدود المســؤولية؛  )م(؛ )المعطــاة أو المســتبعدة(والتأكــيدات  ــية ) ص(ال قابل

في حالــة ضــياع (اجــراءات الالغــاء  )ع(يق الأخــرى؛ لعمــل تبادلــيا مــع ســلطات التصــدا
 ).مفاتيح الترميز أو تعرضها لما يثير الشبهة

  
 ملخص عملية التوقيع الرقمي            )ج ( 

 
يـنطوي اسـتخدام التوقـيعات الرقمية عادة على العمليات التالية التي يؤديها إما               -٦٢

 : الرسالة الموقّع عليها رقميامتلقيالموقّع أو 

 المستعمل أو يتلقى زوجا فريدا من مفاتيح الترميز؛ينتج  )أ( 

ــعيعــد الم )ب(  ــريد الكــتروني   (عــلى حاســوب  رســالة  وقّ في شــكل رســالة ب
 ؛)مثلا

.  مأمونـــةبعـــثرةباســـتخدام خوارزمـــية " خلاصـــة رســـالة"الموقّـــعيعـــد  )ج( 
 تخصــها مــن الرســالة الموقّعــة و متأتــية بعــثرةســتخدم في انشــاء التوقــيع الــرقمي نتــيجة  وتُ

 وحدها؛

ويطــبق . خلاصــة الرســالة باســتخدام المفــتاح الخصوصــي  الموقّــع يرمّــز  )د( 
ويــتألف . المفــتاح الخصوصــي عــلى نــص خلاصــة الرســالة باســتخدام خوارزمــية رياضــية

 التوقيع الرقمي من خلاصة مرمّزة للرسالة؛

  بالرسالة أو يلحقه بها؛             عادة   توقيعه الرقمي        الموقّع      يرفق    )ه( 
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الكترونيا ) غير المرمّزة أو المرمّزة   (توقيع الرقمي ورسالته    ال وقّعيرسـل الم   )و( 
 ؛الطرف المعوّلإلى 

للـتحقق مـن صحة     لـلموقع   المفـتاح العمومـي     الطـرف المعـوّل     يسـتخدم    )ز( 
للموقع يوفّر  والـتحقق مـن الصـحة باسـتخدام المفتاح العمومي           . لـلموقع التوقـيع الـرقمي     

  دون سواه؛وقّعسالة جاءت من المالرمستوى من التأكيد التقني بأن 

باستخدام نفس  للرسالة  " خلاصـة رسالة  " أيضـا    لطـرف المعـوّل   ينشـئ ا   )ح( 
  المأمونة؛بعثرةخوارزمية ال

تين،  فــاذا كانــتا متطابقــ. الرســالةتيخلاصــالطــرف المعــوّل بــين  قــارني )ط( 
" بــت"سـوى  حـتى اذا لم يـتغير   . أن الرسـالة لم تغـير بعــد توقـيعها   عـرف الطـرف المعـوّل    

 الرســالة بعــد أن وقعــت رقمــيا، ســتكون خلاصــة الرســالة الــتي   في واحــد )رقــم ثــنائي(
 مختلفة عن خلاصة الرسالة التي أنشأها الموقّع؛الطرف المعوّل أنشأها 

في حالــة الــلجوء إلى عملــية التصــديق، يحصــل الطــرف المعــوّل عــلى         )ي( 
)  الموقّع أو بصورة أخرى    بمـا في ذلـك عـن طـريق        (شـهادة مـن مقـدم خدمـات التصـديق           

ــع     ــرقمي عــلى رســالة الموقّ ــيع ال ــيقة  (تؤكــد التوق ــرة A/CN.9/484انظــر الوث  ).٤٤، الفق
 موقعا  ،)وربمـا معلومات اضافية   (وتحـتوي الشـهادة عـلى المفـتاح العمومـي واسـم الموقّـع               

 .التصديقمقدم خدمات عليهما رقميا من جانب 
  

 لنموذجيفي القانون ا الرئيسية السمات -رابعا
 

 انون النموذجي الطابع التشريعي للق-ألف
 

كون ي أن    القـانون الـنموذجي الجديد بناء على الافتراض القائل بأنه ينبغي           عـد أُ -٦٣
 بشــأن  الــنموذجي الأونســيترال مــن قــانون٧ مباشــرة مــن المــادة  امســتمدهــذا القــانون 

تفصــيلية بشــأن مفهــوم عتــبر وســيلة لــتقديم معلومــات ي، وينــبغي أن الــتجارة الالكترونــية
التدليل على موافقة  " ل عليها و  ـرة بالتعوي ـجدي"  لتحديد هوية الشخص   ةـطـريق "ارة  ـعـب ال

انظـــــــر (عـــــــلى المعلومـــــــات الـــــــواردة في رســـــــالة البـــــــيانات " ذلـــــــك الشـــــــخص
A/AC.9/WG.IV/WP.71٤٩ ، الفقرة(. 

ية أشير إلى أهم  الصك، كما   وقـد أثـيرت مسـألة الشـكل الـذي يمكن أن يتخذه               -٦٤
منها و،  الجائزرحـت نهـوج مختلفة بشأن الشكل        اقتُف. الـنظر في علاقـة الشـكل بالمضـمون        

لــدول الــتي تــنظر في  لالقواعــد الــتعاقدية، أو الأحكــام التشــريعية، أو المــبادىء التوجيهــية 



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية : الجزء الثاني 39
 

 

عد يفق، بصفة افتراض عملي، على أن       واتُ. سـن تشـريعات بشأن التوقيعات الالكترونية      
  فحســب توجيهـية ئ مــبادلا باعتـباره د تشــريعية مشـفوعة بتعلــيق،  قواع ـباعتــباره  نصال ـ
ــر ( ــرة A/CN.9/437انظـ ــرة A/CN.9/446؛ ٢٧، الفقـ ــرتين A/CN.9/457؛ ٢٥، الفقـ ، الفقـ

ــانون نموذجـــي   ).٧٢ و٥١ ــنص كقـ ــتمد الـ ــيرا اعـ ــرتان A/CN.9/483( وأخـ  ١٣٧، الفقـ
 ).١٣٨ و

  
  العلاقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن -باء

 جارة الالكترونيةالت
 
 انونيا منفصلا       ق ا  صك   باعتباره     انون النموذجي الجديد           الق -١
 

ــانون دة في صــيغة موسّ ــلأحكــام الجدي ــكــان يمكــن ادراج ا  -٦٥ الأونســيترال عة لق
 جزءا جديدا ثالثا من     عـلى سـبيل المثال    ل  ، لتشـكّ   بشـأن الـتجارة الالكترونـية      الـنموذجي 

ــانون ــنموذجي الأونســيترالق ــت  ال ــية بشــأن ال ــيّولكــي يُ. جارة الالكترون ن بوضــوح أن ب
  الأونسيترال  بقانون ا مقـترن  إمـا  و لا يمكـن اشـتراعه إمـا مسـتق        انون الـنموذجي الجديـد    الق ـ

ــنموذجي ــية ال ــتجارة الالكترون ــة المطــاف أن ا  بشــأن ال ــنموذجي  ، تقــرر في نهاي لقــانون ال
). ٣٧قــرة ، الفA/CN.9/465انظــر (عــد بصــفة صــك قــانوني منفصــل  ي ينــبغي أن الجديــد

ــه، في وقــت وضــع الق ــ      ــن أن ــا م ــرار ناشــىء أساس ــذا الق ــنموذجيوه  في صــيغته انون ال
ذ بنجاح  فّ قد نُ   بشـأن التجارة الالكترونية    الـنموذجي الأونسـيترال   النهائـية، كـان قـانون       
وكــان يمكــن أن .  وكانــت بلــدان أخــرى كــثيرة تــنظر في اعــتماده،في عــدد مــن الــبلدان

 إلى  بشأن التجارة الالكترونية النموذجي  الأونسيترال انونعة لق يـؤدي اعـداد صيغة موسّ     
المسـاس بـنجاح الصـيغة الأصـلية، وذلـك بالايحـاء بوجود حاجة إلى اجراء تحسين لذلك                 

 وفضـلا عـن ذلـك فان اعداد صيغة جديدة لقانون          .  العهـد  ثةي ـصـدار صـيغة حد    إالـنص ب  
ب تشويشــا في أن يســبّ كــان يمكــن  بشــأن الــتجارة الالكترونــية الــنموذجيالأونســيترال

 . مؤخرا بشأن التجارة الالكترونية النموذجي الأونسيترالالبلدان التي اعتمدت قانون
  
  النموذجي الأونسيترالتماما مع قانونانون النموذجي الجديد متسق الق -٢

 بشأن التجارة الالكترونية
 
الاتساق لضمان  ذل كل جهد ممكن     ، بُ انون النموذجي الجديد  لـدى صياغة الق    -٦٦

ــانون   ــنموذجي الأونســيترال مــع مضــمون ق ــية  ال ــتجارة الالكترون ومصــطلحاته بشــأن ال
A/CN.9/465) ــرة ــد ). ٣٧، الفق ــد   وق ــة لقــانون  نقلــت إلى الصــك الجدي  الأحكــام العام
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نطاق  (١وهذه الأحكام هي المواد     .  بشـأن الـتجارة الالكترونية      الـنموذجي  الأونسـيترال 
" منشــىء"و " رســالة بــيانات"تعــاريف المصــطلحات ) (د( و) ج(و ) أ (٢، و )التطبــيق

 ٧و ) التغــــيير بالاتفــــاق (٤، و )التفســــير (٣ ، و")المرســــل الــــيه"رســــالة البــــيانات و 
 . بشأن التجارة الالكترونية النموذجي الأونسيترال، من قانون)التوقيع(

 بشأن   النموذجي  الأونسيترال  إلى قانون  انون الـنموذجي الجديـد    سـتند الق ـ  يوإذ   -٦٧
مبدأ الحياد بين   : سـد على الخصوص ما يلي     يجأن  فانـه يقصـد مـنه       ،  الـتجارة الالكترونـية   

 استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم     تجـاه باع نهـج يسـتوجب عـدم التميـيز          الوسـائط؛ وات ـّ  
ــراف       ــرية الأطـ ــلى حـ ــنطاق عـ ــع الـ ــتماد الواسـ ــيدية؛ والاعـ ــية التقلـ ــات الورقـ والممارسـ

A/CN.9/WG.IV/WP.84) القانون النموذجي سـتخدم  يُوالمقصـود أيضـا أن   ). ١٦لفقـرة   ، ا
لكترونيا اأي حيث يتصل الأطراف فيما بينهم       " (مفتوحة"كمعـايير دنـيا في بيئة       الجديـد   

كقواعــد كذلــك، عــند الاقتضــاء، كأحكــام تعاقديــة نموذجــية أو  و) دونمــا اتفــاق مســبق
ــة  ــيا مفترضـ ــئة احتياطـ ــة"في بيـ ــراف  " (مغلقـ ــون الأطـ ــث يكـ ــد  أي حيـ ــزمين بقواعـ  ملـ

 ).واجراءات تعاقدية موجودة مسبقا ينبغي اتباعها في الاتصال بالوسائل الالكترونية
 
 بشأن التجارة  النموذجي الأونسيترال من قانون٧العلاقة بالمادة  -٣

 الالكترونية
بـدي رأي مفاده أن الاشارة الواردة     ، أُ انون الـنموذجي الجديـد    لـدى اعـداد الق ـ     -٦٨

ــنموذجي الجديــد مــن القــ٦ في نــص المــادة الأونســيترال  مــن قــانون ٧ إلى المــادة انون ال
انون فســـر بأنهـــا تقصـــر نطـــاق القـــينـــبغي أن تُبشـــأن الـــتجارة الالكترونـــية الـــنموذجي 

 عـلى الأحـوال الـتي يسـتخدم فيها توقيع الكتروني لتلبية شرط قانوني               الـنموذجي الجديـد   
. صــلاحيتهاتبــيان ع علــيها لأغــراض وقّــالــزامي يقضــي بــأن مســتندات معيّــنة ينــبغي أن ي

 بالغ الضيق، بالنظر إلى أن     انون النموذجي الجديد  وذهـب ذلـك الـرأي إلى أن نطـاق الق ـ          
لا يحـتوي الا عـلى شـروط قلـيلة للغايـة بشـأن المسـتندات التي                 في معظـم الـدول      قـانون   ال

تفسير وردا عـلى ذلـك، اتفـق عمومـا عـلى أن ذلك ال             . تسـتخدم في المعـاملات الـتجارية      
ــادة   ــروع المـ ــادة  (٦لمشـ ــانون ٧والمـ ــن قـ ــيترال مـ ــنموذجي الأونسـ ــتجارة   الـ ــأن الـ  بشـ

 من ٦٨الذي اعتمدته اللجنة في الفقرة   " القـانون "يتـنافى مـع تفسـير عـبارة         ) الالكترونـية 
، والــذي يــنص  بشــأن الــتجارة الالكترونــية الــنموذجي الأونســيترالدلــيل تشــريع قــانون

 على أنها لا تشمل القانون التشريعي أو … ‘القـانون ‘كـلمة  ينـبغي أن تفهـم ال    "عـلى أنـه     
القـانون التنظـيمي فحسـب، بـل تشـمل أيضا القانون القضائي المنشأ والقوانين الاجرائية           

 بشأن التجارة  النموذجي الأونسـيترال  مـن قـانون   ٧والواقـع أن نطـاق المـادة        ". الأخـرى 
 كلاهما واسع بصفة خاصة،      الجديد انون النموذجي  مـن الق   ٦ ونطـاق المـادة      الالكترونـية 
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، في  هاواجهتلأن معظـم المسـتندات المسـتخدمة في سـياق المعـاملات الـتجارية يحتمل أن                 
ة ــــات كتابــــأن الاثبــــنات بشون البيّــواردة في قان  ــ ــروط ال ــــة، الش ـ ــــة العملـي  ـــالممارس ـ

)A/CN.9/465 ٦٧، الفقرة.( 
  

 دعم باللوائح التنظيمية التقنية وبالتعاقدتُ" طاريةإ"  قواعد -جيم
 

 لقــانون الأونســيترال انون الــنموذجي الجديــد، باعتــباره مكمّــلاقصــد مــن القــيُ -٦٩
لتيســـير اســـتعمال جوهـــرية  ئقـــدم مـــباديالـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الالكترونـــية، أن 

ضع جميع  ي ، لا "اطارا" نفسه، بصفته    انون النموذجي غير أن الق  . التوقـيعات الالكترونـية   
لتنفيذ ) عـلاوة على الترتيبات التعاقدية بين المستعملين (القواعـد والأنظمـة الـتي قـد تلـزم          
 لا يقصد ،ن في الدليل فكما هو مبيّ،فضلا عن ذلك. تلـك التقنـيات في الدولـة المشترعة       

ــ تـــناول كـــل جانـــب مـــن جوانـــب اســـتعمال التوقـــيعات   ي أن انون الـــنموذجيمـــن القـ
 فقــد ترغــب الدولــة المشــترعة في اصــدار لوائــح تنظيمــية تتضــمن علــيهبــناء . الالكترونــية

ــتي    ــتفاصــيل للاجــراءات ال ــيها الق ــي ــنموذجينص عل ــنة   انون ال ــراعي الظــروف المعيّ ، وت
. انون النموذجي السـائدة، وربمـا المـتغيرة، في الدولـة المشـترعة، دون مسـاس بأهداف الق               

ذا قررت اصدار تلك اللوائح، بالحاجة       الدولة المشترعة عناية خاصة، ا     عنى بأن تُ  ىويوص ـ
إلى الحفـاظ عـلى المـرونة في تشـغيل نظـم التوقـيع الالكـتروني مـن جانب مستعملي تلك                     

.  وتعـتمد الممارسـة الـتجارية مـنذ وقـت طويل على عملية المعايير التقنية الطوعية                .الـنظم 
ة ومعــايير وتشــكل هــذه المعــايير التقنــية أســس مواصــفات الانــتاج، والمعــايير الهندســي        

ولكفالة المرونة،  . التصـميم، وتوافـق الآراء المـتعلق ببحـث وتطويـر المنتجات في المستقبل             
الـتي تعـتمد علـيها هذه الممارسة التجارية، ولترويج المعايير المفتوحة بهدف تيسير القابلية               

 ،)١٢على النحو المبين في المادة (للعمـل المتـبادل، ولدعـم هـدف الاعـتراف عبر الحدود          
ــة بــين أي مواصــفات مدرجــة أو        ــبار الواجــب للعلاق ــولي الاعت ــدول أن ت ــد ترغــب ال ق

، A/CN.9/484انظر الوثيقة  (مـأذون بهـا في الـنظم الوطنية، وعملية المعايير التقنية الطوعية             
 ).٤٦الفقرة 

ــبغي أن يُ -٧٠ ــتي    وينـ ــتروني الـ ــيع الالكـ ــيات التوقـ ــظ أن تقنـ ــناولها القـ ــيلاحـ انون تـ
ن تـثير، إلى جانـب المسـائل الاجرائـية الـتي قـد يلـزم التصدي لها لدى             يمكـن أ   الـنموذجي 

تنفـيذ اللوائـح التنظيمـية التقنـية، مسائل قانونية معيّنة لا تكون الاجابات عليها موجودة                
مــن تلــك  في نصــوص قانونــية أخــرى، قــد يكــون  بــل انون الــنموذجيبالضــرورة في القــ

ــية الأخــرى    ــين الا النصــوص القانون ــثلا القوان ــود   م ــين العق ــة وقوان ــين الضــرر  داري وقوان
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انون  الاجرائــية المُطــبّقة، الــتي لا يقصــد مــن الق ــ–والقوانــين الجنائــية والقوانــين القضــائية  
 .تناولهاي أن النموذجي

  
 القانونية المفاعيل   مزيد من اليقين بشأن -دال

 للتوقيعات الالكترونية
 

 في اضافة مزيد من     موذجي الجديد انون الن  الرئيسية للق  السـمات  ىحـد اتمـثل   ت -٧١
 بشأن  النموذجي الأونسيترال من قانون٧الـيقين إلى تطبـيق المعـيار المرن الوارد في المادة          

ــية  ــتجارة الالكترون ــيا    بخصــوص  ال ــباره نظــيرا وظيف ــيع الالكــتروني باعت الاعــتراف بالتوق
ــيع الخطــي  ــادة    .للتوق ــلي نــص الم ــيما ي ــانون ٧وف ــنموذ الأونســيترال مــن ق  بشــأن جي ال

 :التجارة الالكترونية

ستوفى ذلك الشرط   عـندما يشـترط القانون وجود توقيع من شخص، يُ          )١"( 
 :بالنسبة إلى رسالة البيانات اذا

خدمت طـريقة لتعـيين هويـة ذلـك الشـخص والتدلـيل على موافقة               اسـتُ  )أ(" 
 ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و

لطـريقة جديـرة بالـتعويل علـيها بـالقدر المناسـب للغرض             كانـت تلـك ا     )ب(" 
نشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك                   الـذي أُ  

 .أي اتفاق متصل بالأمر

خــذ الشــرط المنصــوص علــيه فــيها شــكل   ســواء اتّ) ١(تســري الفقــرة  )٢"( 
 الـتي تترتـب عـلى عـدم وجود          في في القـانون بمجـرد الـنص عـلى العواقـب           الـتزام أو اكـتُ    

 .توقيع

 ."[…]: لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي                        )٣"( 
 

، عــلى الــنحو  إلى الاعــتراف بوظــائف التوقــيع في بيــئة ورقــية ٧وتســتند المــادة  -٧٢
 . أعلاه٢٩المبين في الفقرة 

ية لا  د من القيمة القانون   جرَّشـترط توثـيقها لا تُ     وبغـية ضـمان أن الرسـالة الـتي يُ          -٧٣
حدى الوسـائل الـتي تتمـيز بهـا المسـتندات الورقـية، تعتمد              إقـة ب ـ  لسـبب الا لأنهـا غـير موثّ       

فهـي تحــدد الشـروط العامـة الواجــب توافـرها حــتى تعتـبر رســائل      .  نهجـا شــاملا ٧المـادة  
البـيانات موثقـة توثـيقا يتسـم بالمصـداقية بمـا فـيه الكفايـة وحـتى تكون واجبة النفاذ رغم                    
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ز وتركّ. قـيع الـتي تشـكل حالـيا عقـبات تعـترض الـتجارة الالكترونية              وجـود شـروط التو    
ر الوثيقة والتأكيد على  عـلى الوظيفتين الأساسيتين للتوقيع وهما تحديد هوية محرّ    ٧المـادة   

المـبدأ الذي يفيد بأن     ) أ) (١(وتقـرر الفقـرة     . موافقـة محـرر تلـك الوثـيقة عـلى مضـمونها           
 باستخدام طريقة   ،يع يتم أداؤها، في البيئة الالكترونية     الوظـائف القانونـية الأساسـية للتوق      

لـتحديد هوية منشىء رسالة البيانات وللتأكيد على موافقة المنشىء على رسالة البيانات             
 .تلك

ن الذي ينبغي أن    انهجا مرنا فيما يتعلق بمستوى الأم     ) ب) (١(وترسـي الفقـرة      -٧٤
وينــبغي أن تكــون الطــريقة  ). أ) (١ (توفــره طــريقة تحديــد الهويــة المســتخدمة في الفقــرة  

ــرة   ــيها ) أ (١المســتخدمة بموجــب الفق ــتعويل عل ــة لل ــذي   قابل ــم للغــرض ال ــالقدر الملائ  ب
أنشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البـيانات ، في ضـوء كـل الظـروف، بما في ذلك أي             

 .اتفاق بين منشىء رسالة البيانات والمرسل اليه

طريقة ) أ) (١(طريقة المستخدمة بموجب الفقرة      فيما اذا كانت ال    ولـدى البـتّ    -٧٥
العوامـل القانونـية والتقنـية والتجارية التي يمكن وضعها في الاعتبار تتضمن             فـإن   ،  مناسـبة 
مسـتوى الـتطور الـتقني للمعدات التي يستخدمها كل طرف من الأطراف؛             ) أ: (مـا يـلي   

 تحدث به المعاملات    التواتر الذي ) ج(طبـيعة النشـاط التجاري لتلك الأطراف؛ و        )ب(و
وظــيفة الشــروط الخاصــة ) ه(نــوع المعاملــة وحجمهــا؛ و) د(الــتجارية بــين الأطــراف؛ و

الامتثال ) ز(قدرات نظم الاتصال؛ و   ) و(بالتوقـيع في أيـة بيـئة قانونـية وتنظيمية معيّنة؛ و           
الــنطاق المتــنوع مــن اجــراءات التوثــيق ) ح(الوســطاء؛ ويحددهــا لاجــراءات التوثــيق الــتي 

وجود ) ي(الامتـثال للأعراف والممارسات التجارية؛ و      )ط(ي يتـيحه أي وسـيط؛ و      الـذ 
ــي ــية ازاء الرســائل غــير المــأذون بهــا؛ و  اتآل ــيمة المعلومــات  ) ك( للتغطــية التأمين أهمــية وق

توافـر طـرائق بديلة لتحديد الهوية، وتكاليف التنفيذ؛          )ل(الـواردة في رسـالة البـيانات؛ و       
يـد الهويـة أو عدم قبولها في الصناعة المعنية أو الميدان المعني،           مـدى قـبول طـريقة تحد      ) م(و

أي ) ن(في وقــت الاتفــاق عــلى الطــريقة وفي الوقــت الــذي تــبلّغ فــيه رســالة البــيانات؛ و 
دلــيل تشــريع قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة  (عوامــل أخــرى ذات صــلة 

 ).٥٨ إلى ٥٦ و ٥٣الالكترونية، الفقرات 

  الأونسيترال مـن قـانون   ) ب) (١ (٧ن في المـادة     ادا إلى المعـيار المـرن المبـيّ       واسـتن  -٧٦
انون الــنموذجي  مــن القــ٧ و ٦المادتــان تنشــئ ،  بشــأن الــتجارة الالكترونــيةالــنموذجي

لقابلية  آلـية يمكـن بهـا جعـل التوقيعات الالكترونية التي تستوفي المعايير الموضوعية        الجديـد 
ورهنا بالوقت الذي يتم فيه     . ا القانوني مفعولهل البت المبكر في      تـنا  الـتعويل الـتقني علـيها     

الــتأكد مــن الاعــتراف بتوقــيع الكــتروني باعتــباره يــناظر وظيفــيا التوقــيع الخطــي، ينشــئ   
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 ٧في المادة فالـنظام الأول والأعم هو النظام المبين  . القـانون الـنموذجي نظـامين متمـيزين      
" طريقة"أي  وهو يتناول   . التجارة الالكترونية  بشأن   الـنموذجي الأونسـيترال   مـن قـانون     

 لمفعولاأما  . ضي التوقيع الخطي  تيمكـن اسـتخدامها لاسـتيفاء الاشـتراط القانوني الذي يق          
على اثبات أنها جديرة بالتعويل     فيتوقف  كنظير للتوقيع الخطي    " الطـريقة "القـانوني لـتلك     

ــائع   ــيها لــدى جهــة تبــت في الوق ــثاني والأضــيق . عل ــنظام ال ــنظام الــذي ينشــئه  وال  هــو ال
 طـرائق التوقـيع الالكتروني التي قد تعترف سلطة تابعة           و يتـناول  وه ـ. انون الـنموذجي  الق ـ

قابلية للدولـة، أو هيـئة خاصـة معـتمدة، أو تعترف الأطراف نفسها، بأنها تستوفي معايير                 
ــالــتعويل الــتقني . )٤٩ة ، الفقــرA/CN.9/484انظــر الوثــيقة ( القــانون الــنموذجي نة في المبيّ

ومـزية ذلـك الاعـتراف هـي أنـه يحقـق اليقين لمستخدمي تقنيات التوقيع الالكتروني تلك                
 . التوقيع الالكتروني فعلياةقبل أن يستخدموا تقني

  
   قواعد سلوك أساسية للأطراف المعنية-هاء

 
 المســؤولية الــتي قضــايا، بــأي قــدر مــن التفصــيل، انون الــنموذجيتــناول القــيلا  -٧٧

وهي . تقـع عـلى مخـتلف الأطـراف المشتركة في تشغيل نظم التوقيع الالكتروني           يمكـن أن    
 انون النموذجيغـير أن الق .  القـانون الـنموذجي   للقـانون المُطـبّق غـير    القضـايا تـترك هـذه     

ضــع معــايير يمكــن أن يجــري عــلى أساســها تقيــيم ســلوك تلــك الأطــراف، أي الموقّــع،     ي
 . خدمات التصديققدموالطرف المعوّل، وم

 تفاصــيل للمــبدأ الأساســي الــذي انون الــنموذجيضــع القــفيع، بشــأن الموقّــأمــا  -٧٨
ع ينـبغي أن يمارس حرصا معقولا فيما يتعلق بأداة التوقيع الالكتروني التي             مفـاده أن الموقّ ـ   

ينـتظر مـن الموقّـع أن يمـارس حرصـا معقـولا لـتفادي الاسـتخدام غير المأذون به             اذ  . لديـه 
 يضـمن التوقيع الرقمي في حد ذاته أن الموقّع هو الشخص الذي   ولا. لأداة التوقـيع تلـك    

وفي أفضـل الحـالات، يوفّـر التوقيع الرقمي تأكيدا بأنه يمكن أن يُنسب إلى      . وقّـع بـالفعل   
واذا كـان الموقّـع يعـلم، أو كان ينبغي       ). ٥٠، الفقـرة    A/CN.9/484انظـر الوثـيقة     (الموقّـع   

 لما يثير الشبهة فينبغي له أن يخطر، دون تأخير لا  لـه أن يعـلم، بـأن أداة التوقـيع تعرضت    
لى التوقيع الالكتروني تعويله عع غ له، أي شـخص يمكن أن يكون من المعقول توقّ  وّمس ـ
خدمت شــهادة لدعــم التوقــيع  وإذا اســتُ.  خدمــات تدعــم التوقــيع الالكــتروني تقديمــهأو 

التأكيدات  واكتمال كل الالكـتروني فينـتظر أن يمـارس الموقّع حرصا معقولا لضمان دقة       
 . فيما يتصل بالشهادةهالجوهرية المقدمة من

قابلية ينـتظر مـن الطـرف المعـوّل أن يـتخذ خطـوات معقولـة للـتحقق مـن           كمـا    -٧٩
وإذا كـان التوقـيع الالكتروني مدعوما بشهادة فينبغي        .  التوقـيع الالكـتروني    الـتعويل عـلى   
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صــحيحة أم  الشــهادة ا إن كانــتأن يـتخذ الطــرف المعــوّل خطــوات معقولــة للـتحقق مم ــ 
 .، وأن يراعي أي قيود مفروضة على الشهادةمعلّقة أم ملغاة

 خدمات التصديق هو أن يستخدم نظما واجراءات  قدممعلى  والواجـب العـام      -٨٠
فــيما المــورّد الــتي يقدمهــا تأكــيدات ومــوارد بشــرية جديــرة بالــثقة، وأن يتصــرف وفقــا لل

 خدمـات التصديق أن  قـدم ممـن  توقع وة عـلى ذلـك، ي ـُ  عـلا . يـتعلق بسياسـاته وممارسـاته     
الجوهرية التي يقدمها فيما   التأكيدات  يمـارس حرصـا معقـولا لضـمان دقـة واكـتمال كل              

وينــبغي لمــورد خدمــات التصــديق أن يقــدم في الشــهادة المعلومــات       . يــتعلق بالشــهادة 
ينبغي كما . قرف المعوّل أن يحدد هوية مورد خدمات التصدي ــالضـرورية الـتي تتـيح للط    

 المحــددة هويــته في الشــهادة كــان يســيطر عــلى  وقّــعأن الم) أ: (لــه أيضــا أن يــبين مــا يــلي 
بــيانات انشــاء أن ) ب(؛ الــذي صــدرت فــيه الشــهادة وقــت الالتوقــيع في بــيانات انشــاء 

 قــدموينــبغي لم. التوقــيع كانــت صــالحة في الــتاريخ الــذي صــدرت فــيه الشــهادة أو قــبله  
: ، أن يقـدم معلومـات اضـافية بشأن ما يلي   عـوّل الطـرف الم  الح  ولص ـخدمـات التصـديق،     

وجـود أي قيود على الأغراض أو  ) ب(ع؛ الطـريقة المسـتخدمة في تحديـد هويـة الموقّ ـ         ) أ(
الحالة ) ج(التوقيع أو الشهادة؛    بـيانات انشاء    القـيمة الـتي يجـوز أن تسـتخدم مـن أجـلها              

 قــيود عــلى نطــاق أو مــدى مســؤولية  وجــود أي) د(التوقــيع؛ لبــيانات انشــاء التشــغيلية 
مـا ان كانـت هـناك وسـائل مـتاحة للموقع لتقديم اشعار              ) ه(خدمـات التصـديق؛     مقـدم   
ما ان كانت هناك خدمة     ) و(التوقـيع قـد تعرضـت لمـا يـثير الشـبهة؛             بـيانات انشـاء     بـأن   
 . في الوقت الملائممقدّمةالغاء 

 مدى ما   ديراسترشـادية لـتق    قائمـة مفـتوحة بعوامـل        انون الـنموذجي  قـدم الق ـ  يو -٨١
 خدمات التصديق   قدمتتمـيز بـه الـنظم والاجـراءات والمـوارد البشـرية الـتي يسـتخدمها م                

 .من جدارة بالثقة
  

 ازاء التكنولوجيات  اطار محايد -واو
 

معايير  على   انون النموذجي نص الق ي ـبالـنظر إلى سـرعة الابـتكار التكـنولوجي،           -٨٢
ــيعات ل ــيها   لاعــتراف القــانوني بالتوق ــبار للتكنولوجــيا المســتخدمة ف ــية دون اعت  الالكترون
وأدوات القــياس  ؛مــثلا التوقــيعات الرقمــية الــتي تعــتمد عــلى نظــم الترمــيز غــير المتــناظرة(

الـتي تمكّـن مـن تحديـد هوية الأفراد عن طريق سماتهم البدنية، سواء عن طريق                 (الأحـيائي   
 التعرف على الصوت، أو فحص الـيد أو شـكل الوجـه، أو قـراءة بصـمات الأصـابع، أو             

؛ )(PINs؛ ونظـم الترميز المتناظرة؛ واستخدام أرقام الهوية الشخصية          .)شـبكية العـين، الخ    
كوسـيلة للـتحقق من رسائل البيانات عن طريق ما يسمى           " الـرموز "واسـتخدام أمـارات     
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لخطية؛ أو أي أداة أخرى يحتفظ بها الموقّع؛ والصيغ الرقمية للتوقيعات ا       " ذكـية "بطاقـات   
 والتقنيات  .”OK-box“ودينامـيات التوقـيع؛ وطـرائق أخـرى، كالنقر على مربع الموافقة             

المخـتلفة المذكـورة آنفـا يمكـن اسـتخدامها معـا للتقلـيل مـن المخاطـر في النظام المستخدم                     
 ).٥٢، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (

  
   عدم التمييز ضد التوقيعات الالكترونية الأجنبية-زاي

 
يقـرر القـانون الـنموذجي مـبدأ أساسـيا مفاده أن مكان المنشأ، في حد ذاته، لا                   -٨٣

ــبغي،       ــبغي، وإلى أي مــدى ين ــا ان كــان ين ــة طــريقة عــاملا يحــدد م ــبغي أن يكــون بأي ين
ــبارها يمكــن أن تكــون       ــية باعت ــية الأجنب ــيعات الالكترون ــتراف بالشــهادات أو التوق الاع

ــة    ــيا في الدول ــيقة  (المشــترعة ســارية المفعــول قانون ). ٥٣، الفقــرة A/CN.9/484انظــر الوث
فالبـت فـيما ان كانـت الشـهادة أو التوقـيع الالكـتروني يمكـن أن يكونـا سـاريي المفعول                      

نـبغي أن يـتوقف عـلى المكان الذي صدرت فيه        قانونـيا، وإلى أي مـدى يمكـن ذلـك، لا          
، بل على قابلية    )٢٧قرة  ، الف A/CN.9/483انظر الوثيقة   (الشـهادة أو التوقـيع الالكـتروني        

انظر أدناه، الفقرات    (١٢وذلـك المبدأ الأساسي موضّح في المادة        . الـتعويل الـتقني علـيها     
١٦٠-١٥٢.( 

   
   المساعدة التي تقدمها أمانة الأونسيترال-خامسا

 
   المساعدة على صوغ التشريعات-ألف

 
 الأونسيترال، تقدم   في سـياق أنشـطة التدريـب والمسـاعدة التي تضطلع بها أمانة             -٨٤

ــتند إلى قـ ــ       ــريعات تسـ ــداد تشـ ــية لاعـ ــورة التقنـ ــتوفير المشـ ــدول بـ ــاعدة إلى الـ  انونالمسـ
 إلى  نفســهاتقــدم المســاعدةكمــا .  بشــأن التوقــيعات الالكترونــيةلــنموذجيالأونسـيترال ا 

أي  (الحكومـات الـتي تـنظر في سـن تشـريعات تسـتند إلى قوانـين الأونسيترال النموذجية                 
ــانون الأون ــانون الأونســـيترال      قـ ــتجاري الـــدولي، وقـ ــنموذجي للتحكـــيم الـ ســـيترال الـ

الـنموذجي للـتحويلات الدائـنة الدولـية، وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشتراء السلع                 
والانشــاءات والخدمــات، وقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية،   

 التي تنظر    الحكومات ، أو ) الحـدود  وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الاعسـار عـبر           
 .في الانضمام إلى احدى اتفاقيات القانون التجاري الدولي التي أعدتها الأونسيترال
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 انون النموذجي ويمكـن الحصـول مـن الأمانـة عـلى مـزيد مـن المعلومات عن الق                 -٨٥
وعــن ســائر القوانــين النموذجــية والاتفاقــيات الــتي وضــعتها الأونســيترال، وذلــك عــلى     

 :عنوان التاليال
 

  International Trade Law Branch, Office of Legal Affairs 
  United Nations 

  Vienna Inernational Centre 
  P.O. Box 500 

  A-1400, Vienna, Austria 
 4060-26060 (1-43+)  أو  )4061: (هاتف   
 5813-26060 (1-43+): نسخ برقي       
 uncitral@uncitral.org: لكتروني     ابريد    
    org.uncitral.www://http: صفحة الموقّع على الانترنت                

   معلومات عن تفسير التشريعات المستندة -باء
 لقانون النموذجيإلى ا

ــ -٨٦ ــيقات المتصــلة بالق ــ ترحّ ــة بالتعل ــنموذجيب الأمان ــك  انون ال ــيل، وكذل  وبالدل
وعــند اشــتراع . انون الــنموذجيتصــلة بســن التشــريعات المســتندة إلى الق ــبالمعلومــات الم

في نظـــام معلومـــات الســـوابق هـــذا القـــانون الـــنموذجي درج ي، ســـانون الـــنموذجيالقـــ
ــيترال     ــوص الأونسـ ــتندة إلى نصـ ــائية المسـ ــع وتعمـــيم   (CLOUT)القضـ ــتخدم لجمـ ، المسـ

انـين النموذجـية المنبـثقة عن       المعلومـات عـن السـوابق القضـائية المـتعلقة بالاتفاقـيات والقو            
ــدولي بالنصــوص      . أعمــال الأونســيترال  ــز الوعــي ال ــنظام هــو تعزي والغــرض مــن هــذا ال

وتنشر الأمانة،  . التشـريعية التي صاغتها الأونسيترال وتيسير تفسيرها وتطبيقها الموحدين        
باللغـات الرسمـية السـت للأمـم المتحدة، خلاصات للقرارات، وتوفر، مقابل رد تكاليف           

والنظام مشروح في دليل    . الاستنسـاخ، القـرارات الـتي أعـدت الخلاصـات عـلى أساسها            
ــية     ــة في نســــــخة ورقــــ ــيه مــــــن الأمانــــ ــتعملين الــــــذي يمكــــــن الحصــــــول علــــ المســــ

(A/CN.9/SER.C/GUIDE/1)           وعـلى صـفحة موقـع الأونسـيترال على الانترنت، المذكورة  
 .أعلاه
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 ادةمف  التعليقات على المواد مادة -الفصل الثاني
 
 العنوان

 
 "القانون النموذجي           "

 ، طوال عملية اعداده، باعتباره اضافة الى قانون       ظـل القـانون الـنموذجي يُدرَك       -٨٧
 ينـبغي أن تعـامل عـلى قـدم المساواة            بشـأن الـتجارة الالكترونـية       الـنموذجي  الأونسـيترال 

 . نفسهمعه وأن يكون لها طابعه القانوني
  

  نطاق الانطباق- ١المادة 
 

ــانون  يُ  ــذا الق ــثما تُطــبق ه ــية في ســياق   حي ــيعات الكترون  أنشــطة *ســتخدم توق
 .لغي أية قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكي لا و وه**.تجارية

  
 تعليقات عامة         

 
ــادة    -٨٨ ــن الم ــد نطــاق   ١الغــرض م ــنموذجي   هــو تحدي ــانون ال ــيق الق ــنهج . تطب وال

 من حيث المبدأ، على تغطية جميع الأحوال    هـو العمل،   القـانون الـنموذجي   المسـتخدم في    
الفعلـية الـتي تسـتخدم فـيها التوقـيعات الالكترونـية، دون اعتبار لتقنية التوقيع الالكتروني         

ــنموذجي أن اســتبعاد أي   . أو التوثــيق المحــددة المســتخدمة  ورئــي لــدى اعــداد القــانون ال
                                                                    

 اقـترح اللجـنة الـنص الـتالي للـدول الـتي قـد ترغـب في توسيع نطاق تطبيق هذ                    ت * 
 :انونالق

:  حيــثما تســتخدم توقــيعات الكترونــية، مــا عــدا في الأحــوال التالــيةانون القــاطـبق هــذ يُ" 
".[...] 
 تفسـيرا واسـعا عـلى أنه يشمل المسائل الناشئة           "تجـاري "بغي تفسـير مصـطلح      ين ـ ** 

ــة      ــة أم غــير تعاقدي ــتجاري، ســواء أكانــت تعاقدي ــات ذات الطــابع ال وتشــمل . عــن جمــيع العلاق
أية معاملة تجارية   : ذات الطـابع الـتجاري المعـاملات التالـية عـلى سبيل المثال لا الحصر              العلاقـات   

لــتوريد أو تــبادل الســلع أو الخدمــات؛ اتفــاق الــتوزيع؛ التمثــيل الــتجاري أو الوكالــة الــتجارية؛    
ــنح         ــية؛ م ــال الهندس ــارية؛ الأعم ــات الاستش ــييد المنشــآت؛ الخدم ــاري؛ تش ــيع الإيج ــة؛ الب العومل

الاسـتثمار؛ الـتمويل؛ الأعمـال المصـرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع            الـرخص؛   
المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الأعمالي؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا  

 .أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية
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ــيد في نطــا       ــانون شــكل مــن الأشــكال أو أي وســيطة مــن الوســائط عــن طــريق ق ق الق
الـنموذجي قـد يـؤدي الى صـعوبات عملـية وسـيتنافى مـع الغرض المتمثل في توفير قواعد                    

لــدى و.  حــيادا حقيقــيا،"محــايدة ازاء التكنولوجــيات"، وكذلــك "الوســائطازاء محــايدة "
راعـى فـريق الأونسـيترال العـامل المعـني بالتجارة الالكترونية            اعـداد القـانون الـنموذجي،       

 أي التوقــيعات ،"التوقــيعات الرقمــية "تكــنولوجي، وان كــان يــدرك أن   مــبدأ الحــياد ال 
 هـي تكنولوجيا  الالكترونـية الـتي يتحصـل علـيها بتطبـيق الترمـيز بواسـطة زوج مفاتـيح،                  

 ).٥٤، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (واسعة الانتشار بوجه خاص 
  

 * ةــالحاشي
 

مهر بتوقيع  سـائل البـيانات التي تُ     طـبق القـانون الـنموذجي عـلى جمـيع أنـواع ر            يُ -٨٩
، ولا يوجـد في القـانون النموذجي ما يمنع دولة مشترعة من    ة قانونـي  دلالـة الكـتروني ذي    

توسـيع نطـاق القـانون الـنموذجي ليشـمل اسـتخدام التوقـيعات الالكترونية خارج المجال               
بــين فمــثلا في حــين أن تركــيز القــانون الــنموذجي لا ينصــب عــلى العلاقــات . الــتجاري

 فــان القــانون الــنموذجي لــيس  العمومــية،مســتعملي التوقــيعات الالكترونــية والســلطات  
صــيغة * وتقـدم الحاشـية  . كـون غـير قـابل للتطبـيق عـلى تلـك العلاقـات       يمقصـودا بـه أن   

بديلـة يمكـن أن تستخدمها الدول المشترعة التي ترى أن من الملائم توسيع نطاق القانون                
 .ال التجاريالمجيتجاوز النموذجي الى ما 

  
 ** الحاشية

 
توي على اشارة الى أن تركيزه ينصب      يحئـي أن القـانون الـنموذجي ينبغي أن          رُ -٩٠

عد انطلاقا من الخلفية    عـلى الأنـواع من الأحوال التي تصادف في الميدان التجاري وأنه أُ            
 ١المادة  ولذلك السبب، تشير    . المتمـثلة في العلاقـات الـتي تنشـأ في مجـال الـتجارة والمـال               

وهذه . اشـارات بشـأن معـنى تلـك العـبارة        ** ، وتقـدم، في الحاشـية     ،"أنشـطة تجاريـة   "الى  
الاشـارات يمكـن أن تكـون ذات فـائدة عـلى وجـه الخصـوص للبلدان التي لا يوجد فيها                     

 من  ١غة، لدواعي الاتساق، على غرار حاشية المادة        وقـانون تجـاري منفصـل، وهي مص       
أيضــا باعتــبارها  المــنقولة (ي للتحكــيم الــتجاري الــدولي   قــانون الأونســيترال الــنموذج  

 مــــن قــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي بشــــأن الــــتجارة ١لمــــادة عــــلى ا** **الحاشــــية
وفي بلـــدان معيـــنة، لا يعتـــبر اســـتخدام الحواشـــي في النصـــوص القانونـــية ). الالكترونـــية

انون النموذجي أن  القشترعةولذلك يمكن للسلطات الوطنية الم. ممارسـة تشـريعية مقبولة   
 .تنظر في امكانية ادراج نص الحواشي في متن النص نفسه
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 حماية المستهلكين
 

 قوانــين خاصــة لحمايــة المســتهلكين يمكــن أن تحكــم الــبلدانتوجــد لــدى بعــض  -٩١
وفـيما يتعلق بقوانين المستهلكين  . جوانـب معيـنة مـن جوانـب اسـتخدام نظـم المعلومـات        

مــثل قــانون (ك ســابقة مــن صــكوك الأونســيترال هــذه، كمــا كــان الحــال بصــدد صــكو 
الأونسـيترال الـنموذجي للتحويلات الدائنة الدولية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن           

ئــي أنــه ينــبغي أن يشــار الى أن القــانون الــنموذجي صــيغ دون   ، رُ)الــتجارة الالكترونــية
في الوقت نفسه، رئي    و. عـناية خاصـة بالمسـائل التي قد تنشأ في سياق حماية المستهلكين            

أنــه لا يوجــد ســبب لاســتبعاد الأحــوال المــتعلقة بالمســتهلكين، بواســطة حكــم عــام، مــن 
نطـاق القـانون الـنموذجي، خاصـة وأن أحكـام القـانون الـنموذجي قـد يتـبين أنها مفيدة                      
. جــدا لحمايــة المســتهلكين، تــبعا للتشــريعات الســائدة في كــل دولــة مشــترعة عــلى حــدة

 بــأن أي قــانون مــن هــذا القبــيل لحمايــة المســتهلكين يمكــن أن   ١ادة ولذلــك تعــترف المــ
عون الى ل المشـــرّواذا توصّـــ. ون له الأســـبقية عـــلى أحكـــام القـــانون الـــنموذجي      ـــــتك

اسـتنتاجات مخـتلفة بشـأن مـا يترتـب عـلى القـانون النموذجي من أثر مفيد في معاملات                    
سـتبعاد المسـتهلكين مـن نطاق       المسـتهلكين في أي بلـد معـين فـيمكن لهـم أن يـنظروا في ا                

ــيق  ــذي  تطب ــنص التشــريعي ال ــشــترع يال ــنموذجي ب ــا مســألة مــن يمكــن   . ه القــانون ال أم
الواجــب تطبــيقه مــن الأفــراد أو الهيــئات فهــي مــتروكة للقــانون  " مســتهلكين"ارهم باعتــ

 .خارج نطاق القانون النموذجي
  

 اخليةاستخدام التوقيعات الالكترونية في المعاملات الدولية والد
 

ي وينــبغي توخّــ. وصــى بتطبــيق القــانون الــنموذجي عــلى أوســع نطــاق ممكــن  يُ -٩٢
اقــه في طالقــانون الــنموذجي بواســطة حصــر ن تطبــيق الحــذر بوجــه خــاص مــن اســتبعاد  

الاســتعمالات الدولــية للتوقــيعات الالكترونــية، لأن ذلــك الحصــر قــد يعتــبر قصــورا عــن  
فضلا عن ذلك فان الاجراءات المتنوعة . ملاتحقـيق أهـداف القانون النموذجي تحقيقا كا     

المـتاحة بموجـب القـانون الـنموذجي لتقييد نطاق استخدام التوقيعات الالكترونية اذا لزم               
قـد تقلل من ضرورة تقييد نطاق القانون    ) وذلـك مـثلا لأغـراض السياسـة العامـة         (الأمـر   

وذجي ضـــروري وفــره القــانون الــنم   يـــتوخى أن يوالــيقين القــانوني الــذي    . الــنموذجي 
ــية  ــية والدولـ ــية   ويمكـــن أن يـــؤدي .للـــتجارة الداخلـ ــيعات الالكترونـ ــيز بـــين التوقـ التميـ

ــتجارية       ــاملات ال ــية المســتخدمة في ســياق المع ــيعات الالكترون ــيا والتوق المســتخدمة داخل
 الى ايجاد   ، وبالتالي امين يحكمـان اسـتخدام التوقـيعات الالكترونـية        ظ ـوجـود ن  الدولـية الى    

 ).٥٥، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة  (أمام استخدام تلك التقنياتعقبات خطيرة 
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 الاحالات الى وثائق الأونسيترال
 

، (A/56/17) ١٧الوثـائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم           
 ؛٢٨٤ والفقرة ٢٤٢ و٢٤١الفقرتان 

A/CN.9/493 ؛٩٢-٨٨، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/484  ،       ؛ ٥٥ و  ٥٤الفقرتان 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ٩١-٨٧، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/467        ؛ ٢٤-٢٢، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٢٢، الفقرة 
A/CN.9/465        ؛ ٤٢-٣٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ؛ ٢١، الفقرة 
A/CN.9/457        ٦٤-٥٣، الفقرات.   

  التعاريف-٢المادة 
 

 :لأغراض هذا القانون 

يعـني بـيانات في شـكل الكـتروني مدرجـة في رسـالة       " وقـيع الكـتروني  ت" )أ( 
بــيانات أو مضــافة الــيها أو مرتــبطة بهــا منطقــيا، يجــوز أن تســتخدم لتعــيين هويــة الموقّــع   
ــواردة في رســالة      ــيان موافقــة الموقّــع عــلى المعلومــات ال ــيانات، ولب بالنســبة الى رســالة الب

 البيانات؛

ات أو ســجلا آخــر يؤكــدان الارتــباط بــين  تعــني رســالة بــيان" شــهادة" )ب( 
 الموقّع وبيانات انشاء التوقيع؛

تعني معلومات يتم انشاؤها أو ارسالها أو استلامها أو         " رسـالة بيانات  " )ج( 
تخزيـنها بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال          

ــيانات أ  ــبادل الالكــتروني للب ــتلكس أو  لا الحصــر، الت و الــبريد الالكــتروني أو الــبرق أو ال
 النسخ البرقي؛

ف امــا يعـني شخصـا حائـزا عـلى بـيانات انشـاء توقـيع ويتصـرّ        " موقّـع " )د( 
 له؛ بالنيابة عن الشخص الذي يمثّوإمابالاصالة عن نفسه 

يعــني شخصــا يصــدر الشــهادات ويجــوز أن  " م خدمــات تصــديقمقــدّ" )ه( 
 .التوقيعات الالكترونيةيقدم خدمات أخرى ذات صلة ب
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يعـني شخصـا يجـوز أن يتصـرف اسـتنادا الى شهادة أو              " طـرف معـوّل   " )و( 
 .الى توقيع الكتروني

  
 "توقيع الكتروني         "تعريف عبارة         

 
 التوقيع الالكتروني باعتباره نظيرا وظيفيا للتوقيع الخطي                                

 
ليدية للتوقيع  أن يشمل جميع الاستعمالات التق    " توقيع الكتروني "يقصـد بمفهوم     -٩٣

الخطــي لاحــداث مفعــول قــانوني، حيــث ان تعــيين هويــة الموقّــع وقــرن ذلــك الشــخص     
" التوقيع"بمحـتوى المسـتند ليسـا أكـثر مـن الحـد الأدنى المشـترك للـنهوج المخـتلفة بشـأن                      

وقد سبق أن   ).  أدناه ١٢٠ و ١١٧انظـر الفقـرتين     (الموجـودة في الـنظم القانونـية المتبايـنة          
 مـن قانون الأونسيترال  ٧توقـيع الخطـي تلـك في سـياق اعـداد المـادة           نوقشـت وظـائف ال    

وعلـيه فـان تعـريف التوقيع الالكتروني بأنه قادر     . الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية       
عـلى بـيان الموافقـة عـلى المعلومـات انمـا يعـني أساسـا وضـع شـرط مسبق تقني للاعتراف                       

ولا يــتجاهل . ء نظــير للتوقــيع الخطــي  بتكنولوجــيا معيــنة باعتــبارها قــادرة عــلى انشــا     
يمكــن " توقــيعات الكترونــية"الــتعريف أن التكنولوجــيات الــتي يشــار الــيها عــادة بعــبارة   
والــتعريف انمــا يــبين تركــيز  . اســتخدامها لأغــراض غــير انشــاء توقــيع ذي دلالــة قانونــية 

يعات القــانون الــنموذجي عــلى اســتخدام التوقــيعات الالكترونــية كــنظائر وظيفــية للتوق ــ  
وبغية عدم ادراج أي تقييد تقني بشأن ). ٦٢، الفقرة A/CN.9/483انظـر الوثيقة  (الخطـية   

الطـريقة الـتي يمكـن لـلموقّع استعمالها لأداء المعادل الوظيفي للتوقيع بخط اليد، أو الايحاء                 
" يجوز أن تستخدم  "التي  " البيانات"بذلـك التقيـيد الـتقني، فُضّـلت صـيغة مـرنة تشـير الى                

على أداء تلك   " قادر تقنيا "أي اشـارة الى الوسـائل الـتي يسـتعملها الموقّع الذي هو              عـلى   
 )١٦(.الوظائف

  
 الاستعمالات الممكنة الأخرى للتوقيع الالكتروني                           

 
توقيع "والمفهوم التقني لعبارة    " توقيع"ينـبغي التميـيز بـين المفهوم القانوني لعبارة           -٩٤

 ممارسـات لا تـنطوي بالضـرورة عـلى انــتاج     ، الـتي هـي مصـطلح تقـني يشــمل    "الكـتروني 
ولدى اعداد القانون النموذجي، رئي أنه ينبغي لفت انتباه         . توقـيعات ذات دلالة قانونية    

المسـتعملين الى احـتمال الالتـباس الـذي يمكـن أن ينشـأ عـن اسـتخدام نفس الأداة التقنية           
                                                                    

 .٢٤٤ نفسه، الفقرة المرجع )16( 
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انظر (و بتعيين الهوية    لانـتاج توقـيع ذي دلالـة قانونـية ولوظـائف أخـرى تتعلق بالتوثيق أ               
ويمكـن أن ينشأ هذا الالتباس بشأن نية الموقّع بوجه          ). ٦٢، الفقـرة    A/CN.9/483الوثـيقة   

ذاتـه مسـتعملا للتعبير عن موافقة الموقّع        " التوقـيع الالكـتروني   "خـاص، اذا كـان أسـلوب        
وية التي  ، ويمكن أن يُستعمل أيضا لأداء وظائف تعيين اله        "الموقّـع عليها  "عـلى المعلومـات     

ستقتصـر عـلى ربـط اسـم الموقّـع بإرسـال الرسالة دون الاشارة الى الموافقة على محتوياتها            
ــرة  ( ــر الفق ــاه١٢٠انظ ــراض المشــمولة     ).  أدن ــتروني للأغ ــيع الالك ــتعمل التوق ــا اس وطالم

أي التعــبير عــن موافقــة الموقّــع عــلى المعلومــات الموقّــع       (صــراحة بالقــانون الــنموذجي   
ث في الممارســـة أن يكـــون انشـــاء هـــذا التوقـــيع الالكـــتروني ســـابقا  ، قـــد يحـــد )علـــيها

لاسـتعماله الفعـلي وفي هذه الحالة، ينبغي تقدير موافقة الموقّع وقت مهر الرسالة بالتوقيع      
 )١٧(.الالكتروني وليس وقت انشاء التوقيع

  
 "شهادة    "تعريف المصطلح           

 
 الحاجة الى تعريف            

 
 كما هي مستخدمة في سياق أنواع معينة من       "شهادة"لا يخـتلف معـنى الكلمة        -٩٥

ــنموذجي، اخــتلافا كــبيرا عــن       ــانون ال ــرفة في الق ــية وكمــا هــي مع ــيعات الالكترون التوق
والفارق الوحيد هو أن . معـناها العـام، وهـو أنهـا مسـتند يؤكـد بـه شـخص وقـائع معينة           

الفقرة ، A/CN.9/484انظر الوثيقة (الشـهادة في شـكل الكـتروني وليست في شكل ورقي       
لا يوجد في جميع النظم القانونية، أو   " شهادة"ولكـن بمـا أن المفهـوم العام للكلمة          ). ٥٦

في جمـيع اللغـات، فقـد رئـي أن مـن المفيد ادراج تعريف لها في سياق القانون النموذجي                 
 ).٦٥، الفقرة A/CN.9/483انظر الوثيقة (
  

 الغرض من الشهادة           
 

ف بوجــود صــلة بــين بــيانات انشــاء التوقــيع  الغــرض مــن الشــهادة هــو الاعــترا  -٩٦
وتنشأ الصلة عنـد انتاج بيانات     . والموقـع أو بـيان وجــود تلـك الصلة أو تأكيد وجودها            

 ).٦٧، الفقرة A/CN.9/483(انشاء التوقيع 

                                                                    
 .٢٤٥الفقرة  نفسه، المرجع )17( 
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 "بيانات انشاء التوقيع            "
 

 في سـياق التوقـيعات الاكترونية التي        ،"بـيانات إنشـاء التوقـيع     "المقصـود بعـبارة      -٩٧
ليسـت توقـيعات رقمـية، هـو الإشـارة إلى المفاتيح السرية أو الرموز أو العناصر الأخرى                  
ــيع        ــين التوق ــة ب ــتوفير صــلة مأمون ــيع الالكــتروني، ل ــية إنشــاء التوق ــتي تســتخدم في عمل ال

ــناتج والشــخص الموقّ ــ   ــيقة   (عالالكــتروني ال ــرة A/CN.9/484انظــر الوث ــي ). ٥٧، الفق فف
، يكــون ، مــثلاة الــتي تعــتمد عــلى أدوات القــياس الأحــيائيســياق التوقــيعات الالكترونــي

مــثل بصــمة الإصــبع أو بــيانات فحــص  العنصــر الأساســي هــو مؤشــر القــياس الأحــيائي،
ولا يشـمل الـتعريف سـوى العناصـر الجوهـرية التي ينبغي الحفاظ على سريتها                . الشـبكية 

عنه دون الإضرار   لضـمان نوعـية عملية التوقيع، باستبعاد أي عنصر آخر يمكن الكشف             
التوقيع الالكتروني الناتج، على الرغم من أن ذلك العنصر يمكن أن           بقابلـية الـتعويل على      

ومـن جهـة أخـرى، وفي سـياق التوقـيعات الرقمية التي تعتمد             .يسـاهم في عملـية التوقـيع      
ــه     غــير عــلى الترمــيز  ــناظر، فــإن العنصــر التشــغيلي الجوهــري الــذي يمكــن وصــفه بأن المت

وفي حالة التوقيعات الرقمية، يكون كل من       .  هـو زوج مفاتـيح الترميز      "الموقِّعمرتـبط ب ـ  "
ونظــرا لأن الغــرض . المفــتاح العمومــي والمفــتاح الخصوصــي مرتــبطين بالشــخص الموقِّــع  

 هــو تأكــيد الصــلة بــين المفــتاح  ،الرئيســي مــن أي شــهادة، في ســياق التوقــيعات الرقمــية 
، فمن الضروري أيضا    ) أعلاه )١٠ (٦٢ و   ٥٦-٥٣انظـر الفقـرات     (ع  ـالعمومـي والموق ـ  

بيانات إنشاء  "في حـين أن وصف       و .التصـديق عـلى أن المفـتاح العمومـي يرتـبط بـالموقِّع            
 هـذا لا يشـمل سوى المفتاح الخصوصي، فمن المهم الإشارة، تفاديا للوقوع في               "التوقـيع 

 الرقمــية،  ، في ســياق التوقــيعات "الشــهادة"الشــك، إلى أنــه ينــبغي اعتــبار أن تعــريف     
، يشمل تأكيد الصلة بين الموقِّع والمفتاح       ٢ المـادة    مـن  )ب( الفقـرة الفرعـية      يـالـوارد ف ـ  و

 الوصــفأن يشــملها هــذا أيضــا ومــن العناصــر الــتي لا ينــبغي  .العمومــي المرتــبط بــالموقِّع
 ا هاماالـنص الـذي يجـري التوقـيع علـيه الكترونـيا وذلك على الرغم من أن له أيضا دور       

 عــن ٦وتعــبر المــادة ). مــن خــلال دالــة البعــثرة أو غــير ذلــك  ( إنشــاء التوقــيع في عملــية
ــا الفكــرة  ــتي مفاده ــالموقّ    ال ــبط ب ــبغي أن ترت ــيع ين ــيانات إنشــاء التوق ــيس ب أن ب ــع ول أي ـ

 ).٧٥، الفقرة A/CN.9/483(ر ــص آخــشخ
 

 "رسالة بيانات      "تعريف عبارة         
 

ــبارة    -٩٨ ــريف ع ــيانات "أُخــذ تع ــالة ب ــادة " رس ــن الم ــانون الأونســيترال   ٢ م ــن ق  م
الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونـية، باعتـباره مفهومـا واسعا يشمل جميع الرسائل                
الـتي تُنـتج في سـياق الـتجارة الالكترونـية، بما في ذلك التجـارة المستندة الى شبكة الويب       
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)A/CN.9/483 ــرة ــبارة   ). ٦٩، الفقــ ــوم عــ ــر مفهــ ــيانات "ولا يقتصــ ــالة بــ ــلى " رســ عــ
ــتجة حاســوبيا لغــير غــرض     الاتصــ ــه أيضــا أن يشــمل الســجلات المن الات، بــل يقصــد ب

 ".سجل"يشمل مفهوم عبارة " رسالة"وعليه فان مفهوم عبارة . الاتصالات

ــارة الى   -٩٩ ــد بالاشـ ــابهة "ويقصـ ــائل المشـ ــانون   " الوسـ ــن القـ ــرض مـ ــيان أن الغـ تبـ
ل أن يستوعب   الـنموذجي لـيس أن يُطـبّق في سـياق تقنـيات الاتصـال القائمـة فحسب ب                 

أن يشمل جميع أنواع    " رسالة البيانات "وهدف تعريف   . أيضـا الـتطورات التقنية المتوقعة     
ولهذا الغرض، فان . الرسـائل المنـتجة أو المخـزونة أو المـبلّغة في شـكل غـير ورقـي أساسـا             

جمــيع وســائل ابــلاغ المعلومــات  " الوســائل المشــابهة"المقصــود أن تســتوعب الاشــارة الى 
الـتي قـد تستعمل لأداء وظائف موازية للوظائف التي تؤدى بالوسائل المذكورة         وتخزيـنها   

، "البصرية"و  " الالكترونية"في الـتعريف، عـلى الـرغم مـن أن وسـائل الاتصال والابلاغ               
ــبارة       ــيق للع ــالمعنى الدق ــد لا تكــون مشــابهة ب ــثال، ق ــلى ســبيل الم ــانون  . ع ولأغــراض الق

 ".نظيرة وظيفيا"تعني " مشابهة"النموذجي، فان كلمة 

، أيضـا، أن يشـمل حالـة الالغاء أو         "رسـالة البـيانات   "كمـا يقصـد مـن تعـريف          -١٠٠
ويفـترض أن يكـون لرسالة البيانات مضمون ثابت من المعلومات، ولكن يجوز    . الـتعديل 

دلــيل تشــريع قــانون الأونســيترال الــنموذجي (أن تلغــى أو تُعــدّل برســالة بــيانات أخــرى 
 ).٣٢-٣٠ترونية، الفقرات بشأن التجارة الالك

 
 "موقّع    "تعريف المصطلح           

 
 "شخصا    "
 

اتســـاقا مـــع الـــنهج المتّـــبع في قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة   -١٠١
" شخص"الالكترونـية، ينـبغي فهـم أي اشـارة في القـانون الـنموذجي الجديـد الى الكلمة         

لأشــخاص الطبيعــيون أو باعتــبارها تشــمل جمــيع أنــواع الأشــخاص أو الهيــئات، ســواء ا  
 ).٨٦، الفقرة A/CN.9/483(الشركات أو الهيئات الاعتبارية الأخرى 

  
 "بالنيابة عن الشخص الذي يمثله                 "
 

قــد لا تكـــون المقارنـــة بالتوقـــيعات بخـــط الــيد ملائمـــة دائمـــا للاســـتفادة مـــن    -١٠٢
كن للهيئات  ففـي بيئة ورقية، مثلا، لا يم      . الامكانـات الـتي تتـيحها التكنولوجـيا العصـرية         

الاعتــبارية أن تكــون، بــالمعنى الدقــيق، موقّعــة عــلى الوثــائق الــتي تصــاغ نــيابة عــنها، لأن  
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أما . الأشـخاص الطبيعـيين هـم وحدهم الذين يستطيعون انتاج توقيعات أصلية بخط اليد            
التوقـيعات الالكترونـية فـيمكن تصميمها بحيث يمكن أن تنسب الى الشركات أو غيرها               

، وقد  )بمـا في ذلـك الهيـئات الحكومـية وسـائر الهيـئات العمومـية              (لاعتـبارية   مـن الهيـئات ا    
توجــد حــالات تكــون فــيها هويــة الشــخص الــذي يقــوم بالتوقــيع فعلــيا، عــندما يكــون    
التصـرف البشـري لازمـا، غـيــر ذات صـلــة بالأغــراض التـي ينشــأ التوقيــع مـن أجلهــا                 

)A/CN.9/483 ٨٥، الفقرة.( 

" موقّع"ك ففي اطار القانون النموذجي لا يمكن فصل مفهوم المصطلح         ومـع ذل ـ   -١٠٣
عـن الشـخص الـذي أنـتج أو الهيـئة الـتي أنتجـت فعليا التوقيع الالكتروني، لأن عددا من                     
الالـتزامات المحـددة الـتي تقـع عـلى عـاتق الموقّع بموجب القانون النموذجي مقترن منطقيا        

غير أنه، لأجل تغطية الحالات التي يتصرف       . يعبالـتحكم الفعـلي في بـيانات انشـاء التوق ـ         
أو بالنــيابة عــن الشــخص الــذي "فـيها الموقّــع كممــثل لشــخص آخــر، أبقــي عـلى عــبارة   

ومسألة المدى الذي اليه يكون الشخص ملزما بتوقيع        ". موقّع"في تعـريف الكلمة     " يمـثله 
 الــذي يحكــم، هــي مســألة ينــبغي أن تُســوّى وفقــا للقــانون  " نــيابة عــنه"الكــتروني أنــتج 

حســب الاقتضــاء، العلاقــة القانونــية بــين الموقّــع والشــخص الــذي حــدث انــتاج التوقــيع   
فــتلك المســألة، . الالكــتروني نــيابة عــنه، مــن جهــة، والطــرف المعــوّل، مــن جهــة أخــرى  

وكذلـك المسـائل الأخـرى المـتعلقة بالمعاملـة السـببية، بما في ذلك مسائل الوكالة وغيرها                  
لقة بمــن يــتحمل المســؤولية النهائــية عــن عــدم امتــثال الموقّــع لالــتزاماته    مــن المســائل المــتع 

هي خارج نطاق   ) أي هـل هـو الموقّـع أم الشـخص الـذي يمثله الموقّـع              (٨بموجـب المـادة     
 ).٨٧ و٨٦، الفقرتان A/CN.9/483(القانون النموذجي 

  
 "مقدّم خدمات تصديق"تعريف عبارة 

 
ــدم خ    -١٠٤ ــلى مق ــتعين ع ــراض     كحــد أدنى، ي ــتعريفه لأغ ــا ل ــات التصــديق، وفق دم

القـانون الـنموذجي، أن يوفــر خدمـات التصـديق، ويمكـن أن يكــون ذلك مـع خدمات                   
 ).١٠٠، الفقرة A/CN.9/483(أخـرى 

ولم يمـيز في القـانون الـنموذجي بـين الأحـوال الـتي يمـارس فـيها مقـدم خدمــات           -١٠٥
الرئيسي أو بصفة عمل فرعي، التصـديق توفـير خدمـات التصـديق باعتـبار ذلـك نشـاطه         
ويشمل التعريف جميع الهيئات . أو عـادة أو عرضـا، أو مباشرة أو عبر متعاقد من الباطن          

في ســـياق أنشـــطة "الـــتي تقـــدم خدمـــات التصـــديق في نطـــاق القـــانون الـــنموذجي، أي 
غـير أنـه، بالـنظر الى وجود ذلك القيد في نطاق انطباق القانون النموذجي، لن          ". تجاريـة 
ن الهيـئات الـتي تصدر شهادات لأغراضها الداخلية وليس للأغراض التجارية داخلة             تكـو 
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، المــواد A/CN.9/483 (٢كمــا هــي معــرفة في المــادة " مقدمــي خدمــات التصــديق"في فــئة 
٩٩ – ٩٤.( 
  

 "طرف معوّل        "تعريف عبارة         
ضـمان الاتسـاق في تعريف الأطراف       " طـرف معـوّل   "المقصـود بـتعريف عـبارة        -١٠٦
لفة ذات الصـــلة بتشـــغيل مخططـــات التوقـــيعات الالكترونـــية بموجـــب القـــانون       المخـــت

ولأغراض ذلك التعريف، ينبغي تفسير عبارة ). ١٠٧المصـدر نفسه، الفقرة  (الـنموذجي   
تعـريفا واسـعا بحيـث لا تشـمل التصـرف الايجـابـي وحده بل تشمل الاغفال              " يتصـرف "

 ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/483(أيضا 
 

 وثائق الأونسيترال           الاحالات الى          
، ١٧الوثـــائق الرسمـــية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة السادســـة والخمســـون، المـــلحق رقـــم   

(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٥١-٢٤٣، و ٢٠٧-٢٠٥، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٠٦-٩٣، المرفق، الفقرات 

A/CN.484       ؛ ٥٧ و  ٥٦، الفقرتان 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ١٠٥-٩٢، المرفق، الفقرات 

A/CN.9/483 ؛ ١٠٩-٥٩لفقرات       ، ا 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84  ،       ؛ ٣٦-٢٣الفقرات 

A/CN.9/465     ؛ ٤٢ة  ، الفقر 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82    ؛ ٣٣-٢٢ات    ، الفقر 

A/CN.9/457        ؛ ١٠٩،   ٨٩،   ٦٧-٦٦،  ٤٧-٢٢، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.80      ؛ ١٠-٧ ، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.79       ؛ ٢١، الفقرة 

A/CN.9/454     ؛ ٢٠ة  ، الفقر 
 A/CN.9/WG.IV/WP.76    ؛ ٢٠-١٦ات    ، الفقر 

A/CN.9/446        ٤مشروع المادة            (٧٠-٦٢،   )١مشروع المادة            (٤٦-٢٧، الفقرات(   ،
 ؛ )٩مشروع المادة          (١٣٣ و  ١٣٢،   )٨مشروع المادة          (١٣١-١١٣

 A/CN.9/WG.IV/WP.73 ،       ؛ ٦٠-٥٨،  ٥٧-٥٠،  ٣٨-٣٧،  ٢٧-١٦الفقـرات 
A/CN.9/437        ؛ )باء وجيم       مشاريع المواد ألف و             (١١٣-٩٠ و  ٥٠-٢٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.71    ٦٠-٥٢ات    ، الفقر. 
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  المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع-٣المادة 
 

ل استبعادا أو   ، بما يشكّ  ٥طـبق أي مـن أحكـام هذا القانون، باستثناء المادة            لا يُ  
ــي        ــتروني تفـ ــيع إلكـ ــاء توقـ ــريقة لإنشـ ــانوني لأي طـ ــول قـ ــن مفعـ ــرمانا مـ ــيدا أو حـ تقيـ

 أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات        ٦المادة   من   ١الفقرة  شـار إليها في     بالاشـتراطات الم  
 .القانون المُطبّق

  
 الحياد ازاء التكنولوجيا

 
 المـبدأ الأساسي الذي مفاده أنه لا ينبغي التمييز ضد أي طريقة             ٣د المـادة    تجس ـّ -١٠٧

اء الشروط  جمـيع التكنولوجـيات نفـس الفرصـة لاستيف        تـنال   للتوقـيع الالكـتروني، أي أن       
ونتـيجة لذلـك، لا ينـبغي أن يكـون هـناك اختلاف في المعاملة بين                . ٦ادة   ــالـواردة في الم   

الرسـائل الموقعـة الكترونـيا والمسـتندات الورقـية الـتي تحمـل توقـيعا خطـيا، أو بين مختلف                     
 الفقرة  أنـواع الرسـائل الموقعـة الكترونـيا، شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية المبينة في              

.  مــن القــانون الــنموذجي أو أي شــرط آخــر مــدرج في القــانون المُطــبّق  ٦ المــادة مــن ١
ــلى وجــه          ــيع مســماة ع ــية توق ــثلا، أن تقضــي باســتخدام تقن ــك الشــروط يمكــن، م وتل
الـتحديد في أحـوال مبيـنة معيـنة، أو قـد تضع، بطريقة أخرى، معيارا قد يكون أعلى أو                    

نون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة   مــن قــا٧أدنى مــن المعــيار الــوارد في المــادة  
ــية  ــنموذجي ٦والمــادة (الالكترون والمقصــود أن يطــبق المــبدأ الأساســي  ).  مــن القــانون ال

غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن ذلك المبدأ ليس مقصودا          . الخـاص بعـدم التميـيز تطبيقا عاما       
ي أن تبقى للأطراف، وعليه ينبغ. ٥مـنه أن يمـس حـرية الـتعاقد المسـلم بها بموجب المادة            

ــيما بيــنه  ــانون، حــرية أن      اف ــدى الــذي يســمح بــه الق ــتبعد والى الم ، ا، باتفــاق بيــنه تس
 من أحكام هذا  أييُطبّقلا "وبالنص على أنه  . اسـتخدام تقنـيات توقـيع الكـتروني معينة        

ــيدا أو حــرمانا مــن    … القــانون ــة طــريقة  مفعــول بمــا يشــكل اســتبعادا أو تقي ــانوني لأي  ق
 الى أن الشكل الذي يتم به توقيع الكتروني         ٣، فانما تشير المادة     "قـيع الكتروني  لانشـاء تو  

غير . معـين لا يمكـن أن يسـتخدم كسـبب وحـيد يحـرم به ذلك التوقيع من الأثر القانوني           
 لا ينـبغي أن تفسر خطأ بأنها تقرر الصحة القانونية لأية تقنية توقيع معينة أو           ٣أن المـادة    

 .لكترونياأية معلومات موقعة ا
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 الاحالات الى وثائق الأونسيترال
 

ــلحق رقـــم     ــون، المـ ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــيــة للجمعـ ــائق الرسمـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤ و ٢٥٣ و ٢٥٢، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٠٧، المرفق، الفقرة 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88           ؛ ١٠٦، المرفق، الفقرة 

A/CN.9/467        ؛ ٣٢-٢٥، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٣٧، الفقرة 

A/CN.9/465        ؛ ٤٨-٤٣، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ؛ ٣٤، الفقرة 

A/CN.9/457        ٦٤-٥٣، الفقرات.   
 التفسير -٤المادة 

ــبار في تفســير هــذ   -١  ــولى الاعت ــانون لمصــدره ي ــلحاجة الى  ا الق ــدولي ول  ال
 .تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية

 صراحة  يـنظمها هذا القانون ولا يسوّيها     لقة بـالأمور الـتي      المسـائل المـتع    -٢ 
 .يستند اليها هذا القانونى وفقا للمبادئ العامة التي تسوّ

  
 المصدر

 
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع ٧ مســتوحاة مــن المــادة ٤المــادة  -١٠٨

وذجي بشأن التجارة  من قانون الأونسيترال النم  ٣مـن المادة    ومقتبسـة   الـدولي للبضـائع،     
 ويقصـد بهـا أن تقـدم ارشـادا يسـاعد هيـئات التحكيم والمحاكم والسلطات        . الالكترونـية 

 هو  ٤المتوقع للمادة   والمفعول  .  الوطنـية أو المحلـية على تفسير القانون النموذجي         الاداريـة 
، إلا تقيـيد المـدى الـذي الـيه لا يمكن تفسير النص الموحد، بعد ادراجه في التشريع المحلي              

 .بالرجوع الى مفاهيم القانون المحلي
  

 )١(الفقرة 
 

هــو تنبــيه أي شــخص قــد يطلــب مــنه تطبــيق القــانون ) ١(الغــرض مــن الفقــرة  -١٠٩
ــنموذجي   ــنموذجي الى أن أحكــام القــانون ال ــنفّ (ال ذ القــانون أو أحكــام الصــك الــذي ي
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 وبالــتالي فهــي ارها جــزءا مــن التشــريع الداخــلي تــبســن باع، في حــين أنهــا تُ)الــنموذجي
داخلـية في طبيعـتها، ينـبغي أن تفسـر بالـرجوع الى منشـئها الـدولي، بغية كفالة الاتساق                  

 .جميع البلدان التي تشترعهفي تفسير القانون النموذجي في 
  

 )٢(الفقرة 
 

أن يتبيّن سـتند اليها القانون النموذجي، يمكن أن      يمـن بـين المـبادئ العامـة الـتي            -١١٠
تيسـير الـتجارة الالكترونــية بـين الــبلدان     )أ: ( للتطبــيقصــرية التالـية قابلـة  القائمـة غـير الح  

ــرار صــحة المعــاملات الــتي تجــرى بواســطة تكنولوجــيات المعلومــات      )ب(وداخــلها؛  اق
تــرويج وتشــجيع اســتخدام تكنولوجــيات المعلومــات الجديــدة عمومــا        )ج(الجديــدة؛ 

تعزيز ) د(؛  تيدة ازاء التكنولوجيا  والتوقـيعات الالكترونـية خصوصا، وذلك بطريقة محا       
ــتجارية ) ه(توحــيد القــانون؛  نون وفي حــين أن الغــرض العــام للقــا . دعــم الممارســات ال

 هـو تيسـير اسـتخدام التوقـيعات الالكترونـية فانـه لا ينـبغي أن يعتـبر على أي                 الـنموذجي 
 .فرض استخدام التوقيعات الالكترونية فرضاينحو أن القانون النموذجي 

  
 الات الى وثائق الأونسيترالالاح

 
، ١٧الوثـــائق الرسمـــية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة السادســـة والخمســـون، المـــلحق رقـــم   

(A/56/17) ؛٢٨٤ و٢٥٥ و ٢٥٤، الفقرات 
A/CN.9/493            ؛ ١١٠-١٠٨، المرفق، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ١٠٩-١٠٧، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/467        ؛ ٣٥-٣٣، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٣٨، الفقرة 
A/CN.9/465        ؛ ٥٠ و  ٤٩، الفقرتان 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ٣٥، الفقرة. 
  

  التغيير بالاتفاق- ٥لمادة ا
 

يجـوز الاتفـاق عـلى الخـروج عـلى أحكـام هـذا القـانون أو تغيير مفعولها، ما لم                   
يكــن مــن شــأن ذلــك الاتفــاق أن يكــون غــير صــحيح أو غــير ســاري المفعــول بمقتضــى    

 .ون المُطبّقالقان
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 مراعاة القانون المُطبّق
 

كـان قـرار الاضـطلاع بـاعداد القـانون النموذجي مستندا الى ادراك أن الحلول                 -١١١
للصــعوبات القانونــية الــتي يــثيرها اســتخدام وســائل الاتصــال الحديــثة تلــتمس في معظــم    

 النموذجي أن   ولذلك يقصد من القانون   . الأحـيان، في الممارسة العملية، في اطار العقود       
. ق قد يضع حدودا لتطبيق ذلك المبدأ    طبّبـيد أن القانون المُ    . دعـم مـبدأ حـرية الأطـراف       ي

 خطـأ بأنهـا تسمح للأطراف بالخروج على القواعد الالزامية،           ٥ولا ينـبغي تفسـير المـادة        
 ٥كما لا ينبغي تفسير المادة      . عـتمد لأسـباب تـتعلق بالسياسة العامة       مـثل القواعـد الـتي تُ      

ع الـدول عـلى وضـع تشـريع الزامي يحد من حرية الأطراف فيما يتعلق             أ بأنهـا تشـجّ    خط ـ
بالتوقـيعات الالكترونـية أو يدعـو الـدول، بطـريقة أخـرى، الى تقيـيد حـرية الأطراف في                    

 .ا على مسائل اشتراطات الشكل التي تنظم اتصالاتهاالاتفاق فيما بينه

تعلق بأحكام القانون النموذجي، لأن ومـبدأ حـرية الأطـراف يُطبق عموما فيما ي          -١١٢
ويُطـبق ذلـك المـبدأ أيضا في سياق         . القـانون الـنموذجي لا يحـتوي عـلى أي حكـم الـزامي             

 من حرية أطراف المعاملة ١٢ من المادة ١ولذلك لا تحد الفقرة . ١٢ مـن المـادة    ١الفقـرة   
رغم أن محاكم الـتجارية في الاتفـاق عـلى اسـتعمال الشـهادات التي تنشأ من مكان معين،       

الدولـة المشـترعة أو السـلطات المسؤولة عن تطبيق القانون النموذجي لا ينبغي أن تنكر أو       
تلغـي المفاعيل القانونية لشهادة أجنبية استنادا الى المكان الذي صدرت فيه الشهادة وحده          

)A/CN.9/483 ١١٢، الفقرة.( 
  

 اتفاق صريح أم ضمني
 

رف عموما لدى    عن مبدأ حرية الأطراف، اعتُ     ٥ادة  بشـأن طـريقة التعبير في الم       -١١٣
. أن التغـيير بالاتفـاق يمكـن أن يعـرب عـنه صراحة أو ضمنا              ب ـاعـداد القـانون الـنموذجي       
 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود       ٦ مـتوافقة مـع المـادة        ٥وقـد أبقيـت صـياغة المـادة         

 ).٣٨، الفقرة A/CN.9/467(البيع الدولي للبضائع 
  

 ثنائي أم متعدد الأطرافاتفاق 
 

 رسائل  مُصدريطبق ليس فقط في سياق العلاقات بين         أن تُ  ٥يقصـد مـن المـادة        -١١٤
وعليه يمكن . الوسطاءبالبـيانات والمرسـل الـيهم تلك الرسائل بل أيضا في سياق العلاقات          

طراف تغـيير أحكام القانون النموذجي اما باتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تبرم بين الأ             
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طبق حرية ونموذجيا يحصر القانون المُ   . أو بواسـطة قواعـد الـنظام الـتي يتفق عليها الأطراف           
الأطــراف في الحقــوق والالــتزامات الناشــئة بــين الأطــراف وذلــك بغــية تفــادي أن يــنطوي  

 .أي تأثير في حقوق الأطراف الثالثة والتزاماتهاعلى طبق القانون المُ
  

 سيترالالاحالات الى وثائق الأون
 

ــلحق رقـــم     ــون، المـ ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرسمـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤ و٢٥٧-٢٥٦ و ٢٠٩-٢٠٨، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١١٤-١١١، المرفق، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١١٣-١١٠، المرفق، الفقرات 

A/CN.9/467 ؛٤٣-٣٦، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ، ؛٤٠ و٣٩الفقرتان 

A/CN.9/465 ؛٦١-٥١، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٠-٣٦، الفقرات 

A/CN.9/457 ٦٤-٥٣، الفقرات. 

  الامتثال لاشتراط التوقيع- ٦المادة 
 

حيـثما يشـترط القـانون وجـود توقـيع مـن شـخص، يُعـد ذلـك الشرط                    -١ 
ــيانات إذا اســتُخدم توقــيع ال   ــيه كــتروني مســتوفى بالنســبة إلى رســالة الب ــالقدر يعــوّل عل ب

ــيانات، في ضــوء كــل        ــه رســالة الب ــذي أنشــئت أو أبلغــت مــن أجل المناســب للغــرض ال
 .الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة

سـواء أكـان الشـرط المشـار إليه فيها في شكل التزام     ) ١(طـبق الفقـرة     تُ -٢ 
 .يعأو كان القانون يكتفي بالنص على نتائج تترتب على عدم وجود توق

لغرض الوفاء بالشرط المشار إليه     معـوّلا عليه    يعتـبر التوقـيع الإلكـتروني        -٣ 
 :إذا) ١(في الفقرة 

كانـت بـيانات انشـاء التوقـيع مرتـبطة، في السـياق الذي تستخدم فيه،                 )أ( 
 بالموقِّع دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات انشـاء التوقـيع خاضـعة، وقـت التوقـيع، لسـيطرة الموقِّع                  )ب( 
 ن أي شخص آخر؛دو
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ــيع،      )ج(  ــيع الإلكــتروني، يجــري بعــد حــدوث التوق كــان أي تغــيير في التوق
 قابلا للاكتشاف؛

كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـيع قانونـا هـو تأكـيد سلامة المعلومات                   )د( 
الـتي يـتعلق بهـا التوقـيع وكـان أي تغـيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا                     

 .للاكتشاف

 :من قدرة أي شخص) ٣( تحدُّ الفقرة لا -٤ 

ــبات    )أ(  ــتعويل عــلى  عــلى القــيام بــأي طــريقة أخــرى بإث ــية ال ــيع قابل التوق
 ؛ أو )١(الإلكتروني، بغرض الوفاء بالشرط المشار إليه في الفقرة 

 .التوقيع الإلكترونيقابلية التعويل على على تقديم دليل على عدم  )ب( 

 [..…]: ة على ما يليطبق أحكام هذه المادلا تُ -٥ 

 ٦أهمية المادة 
 

ويقصد من المادة   .  هـي احدى الأحكام الأساسية في القانون النموذجي        ٦المـادة    -١١٥
وأن بشأن التجارة الالكترونية النموذجي الأونسيترال  من قانون   ٧ أن تـبنى عـلى المـادة         ٦

 الفقرة   الوارد في   بالتعويلها استيفاء معيار الجدارة     ـتوفـر ارشادا بشأن الكيفية التي يمكن ب       
 أن الغرض من  ٦ وينـبغي أن يوضـع في الاعتـبار لـدى تفسـير المادة               .٧ المـادة    مـن ) ب (١

كان من شأنها أن تترتب     ذلـك الحكـم هـو ضـمان أنـه، اذا كانـت هناك أية نتيجة قانونية                  
روني على التوقيع الالكت  نفسها  عـلى اسـتخدام التوقـيع الخطـي، فينـبغي أن تترتـب النتـيجة                

 .الجدير بالتعويل عليه
  

 ٥ و٢ و١الفقرات 
 

) ب) (١ (الفقرات أحكاما مستمدة من     ٦من المادة    ٥ و ٢ و ١رات   ــتـورد الفق   -١١٦
مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونية،              ٧مـن المـادة     ) ٣(و) ٢(و

، ٢ المــادة مــن) أ(عــية الفقــرة الفرفي " توقــيع الكــتروني"وفي تعــريف عــبارة . عــلى الــتوالي
 . القانون النموذجي ذلك من٧المادة من ) أ (١من الفقرة صيغة مستوحاة وردت 
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 " هويةتعيين"و " هوية"مفهوما عبارتي 
 

بموجــب " التوقــيع الالكــتروني"اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه، لأغــراض تعــريف  -١١٧
سع نطاقا من مجرد تحديد اسم أو"  هويةتعيين"القـانون الـنموذجي، يمكـن أن تكون عبارة        

ــة أو  . الموقــع ــع، بالاســم أو بغــيره، عــن أي   تعــيينويشــمل مفهــوم الهوي ــيز الموقّ ــة تمي  الهوي
ــثل المنصــب أو         ــة أخــرى، م ــوم الى خصــائص هام شــخص آخــر، ويمكــن أن يشــير المفه

وعلى هذا الأساس، لا يلزم التمييز .  دون اشارة الى اسموإماالسـلطة، امـا مـع ذكـر اسم        
 الهوية والخصائص الهامة الأخرى، كما لا يلزم تقييد القانون النموذجي بالأحوال التي             بين

ــتي يذك     ــة ال ــيها ســوى شــهادات الهوي ــلا تســتخدم ف ــيها اســم ـ ــعر ف ، (A/CN.9/467  الموقّ
 ).٥٨-٥٦الفقرات 

  
 التقنيةقابلية التعويل القانون النموذجي يتغير مع تغير مستوى مفعول 

 
 ينــبغي أن ٦عــرب عــن رأي مفــاده أن المــادة القــانون الــنموذجي، أُلــدى اعــداد  -١١٨

من خلال وإما " التوقـيع الالكـتروني المعـزز   "امـا مـن خـلال اشـارة الى مفهـوم          (ايكـون له ـ  
غرض مزودج  )  من قابلية تعويل تقنية    لطـريقة توقيع معينة   مـا   ذكـر مباشـر لمعـايير لاثـبات         

تلك نونية على تطبيق طرائق التوقيع الالكترونية       أنه ستترتب آثار قا   ) أ: (هو اثبات ما يلي   
ترتـب تلك الآثار    تمـن الناحـية الأخـرى، أنـه لـن           ) ب(؛  الـتي سـلّم بجـدارة الـتعويل علـيها         

غير أنه رئي عموما أنه قد يلزم       .  جدارة بالتعويل عليها   القانونـية على استخدام طرائق أقل     
 الممكنة، لأن القانون النموذجي ينبغي أن   المختلفة تميـيز أدق بين طرائق التوقيع الالكتروني      

تفادى التميـيز ضـد أي شـكل من أشكال التوقيع الالكتروني، مهما بدا ذلك الشكل في                 ي ـ
مفاعــيل ولذلــك ســيكون مــن المحــتمل أن تترتــب  . ظــروف معيــنة ســاذجا أو غــير مــأمون 

 بموجب  قانونـية عـلى أي طـريقة توقـيع الكـتروني تطـبق بغرض التوقيع على رسالة بيانات                 
،  بشأن التجارة الالكترونية    النموذجي  الأونسيترال  من قانون  ٧المادة  من  ) أ) (١(الفقــرة   

كافـية في ضـوء جميع الظروف، بما فيها أي   قابلـية تعويـل   شـريطة أن تكـون الطـريقة ذات     
 بشأن  النموذجيالأونسـيترال    مـن قـانون      ٧بـيد أنـه، بموجـب المـادة         . اتفـاق بـين الطـرفين     

جدارة بالتعويل عليها ، فـان تقرير ماهية ما يشكل طريقة توقيع ذات  لكترونـية الـتجارة الا  
في ضـوء الظـروف لا يمكـن أن يـتم الا بواسـطة محكمـة أو جهـة أخـرى تبـت في الوقائع،                         

بأثــر رجعــي، وربمــا بعــد وقــت طويــل مــن اســتخدام التوقــيع         لإصــدار حكــم  تــتدخل 
نشــئ مــزية لصــالح يع أن توقّ يُــالجديــد خلافــا لذلــك فــان القــانون الــنموذجي. الالكــتروني

بوجه خاص، أيا كانت الظروف     جدارة بالتعويل عليها    تقنـيات معينة، معترف بأنها ذات       
اما (، التي يتوقع منها أن تنشئ اليقين        )٣(وهذا هو الغرض من الفقرة      . التي تستخدم فيها  
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الذي تستخدم  الوقت   -أو قبل    -، في   )من خلال افتراض أو من خلال قاعدة موضوعية       
، بأن استخدام التقنية المعترف بها ستنتج عنه        )مسبقا(فـيه أيـة تقنـية توقيع الكتروني كهذه          

هي ) ٣(وعليه فالفقرة   . قانونـية مكافـئة للآثـار الـتي تترتـب عـلى التوقـيع الخطـي               مفاعـيل   
في توفير يقين أكثر مما     الجديد المتمثل   حكـم ضـروري لتحقـيق هـدف القـانون الـنموذجي             

 مـن يقـين بشأن       بشـأن الـتجارة الالكترونـية       الـنموذجي   الأونسـيترال  ره بـالفعل قـانون    يوف ـ
ــية ذات     المفعــول  ــيعات الالكترون ــواع مــن التوق ــتوقع مــن اســتخدام أن ــانوني الم جــدارة الق

 ).٦٤، الفقرة A/CN.9/465انظر (بوجه خاص بالتعويل عليها 
  

 افتراض أم قاعدة موضوعية
 

التوقــيع القــانوني المترتــب عــلى اســتخدام المفعــول  بشــأن مــن أجــل توفــير الــيقين -١١٩
القانونية المفاعيل  صراحة  ) ٣(تقرر الفقرة   ،  ٢الالكـتروني، حسـب تعريفه الوارد في المادة         

انظــر الوثـــيقة   (الــتي تترتــب عــلى اجـــتماع خصــائص تقنــية معيــنة للتوقـــيع الالكــتروني       
A/CN.9/484 ــرة ــتي يم   . )٥٨، الفق ــية ال ــا بشــأن الكيف ــك    أم ــا تل ــرر به ــيل كــن أن تق المفاع

القانونـية، فينـبغي أن تكـون للـدول المشـترعة، رهـنا بقـانون الاجـراءات المدنـية والتجارية                    
القانوني والمفعول  فـيها، حـرية أن تضـع افتراضـا بوجـود ارتـباط بين خصائص تقنية معينة                  

، A/CN.9/467  الوثــيقةانظــر(للتوقــيع أو أن تؤكــد وجــود ذلــك الارتــباط تأكــيدا مباشــرا  
 ).٦٢ و٦١الفقرتين 

  
 عنية الموقّ

 
قــانوني عــلى اســتخدام مفعــول يتـبقى ســؤال عمــا ان كــان ينــبغي أن يترتـب أي    -١٢٠

تقنـيات التوقـيع الالكـتروني التي قد يستخدمها الموقع دون أن تكون  لديه أية نية واضحة                  
وفي أي . علــيها الكترونــياللالــتزام القــانوني بالموافقــة عــلى المعلومــات الــتي يجــري التوقــيع   

 من قانون   ٧ المادة   من) أ) (١( الفقـرة    تسـتوفى الوظـيفة الثانـية المبيـنة في         ظـرف كهـذا، لا    
نية لابداء أية موافقة "الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية، لأنـه لا توجـد                

 النموذجي هو أن والـنهج المتـبع في القـانون   ". عـلى المعلومـات الـواردة في رسـالة البـيانات        
ــئة    المفاعـــيل  ــتخدام التوقـــيع الخطـــي ينـــبغي أن تـــتكرر في البيـ ــبة عـــلى اسـ ــية المترتـ القانونـ
ع، بقــيامه بتذيــيل معلومــات معيــنة بتوقــيع وعلــيه فينــبغي أن يفــترض أن الموقّــ. الالكترونــية

ا والبت في م. تلك المعلوماتب، قد وافق على ربط هويته  )سواء أكان خطيا أو الكترونيا    (
) تعاقديــة أو غــير تعاقديــة (قانونــية مفاعــيل ان كــان ينــبغي أن تترتــب عــلى ذلــك الــربط   

سـيتوقف عـلى طبـيعة المعلومـات الـتي توقـع، وعلى أية ظروف أخرى، تقيم وفقا للقانون                   
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وفي ذلــك الســياق، لا يقصــد مــن القــانون     . ق خــارج نطــاق القــانون الــنموذجي   طــبّالمُ
ــنموذجي أن  ــالـ ــانون ايـ ــود  تدخل في القـ ــام للعقـ ــتزامات  وألعـ ــر (الالـ ، A/CN.9/465انظـ

 ).٦٥ الفقرة
  

 التقنيةقابلية التعويل معايير 
 

ــية     -١٢١ ــرات الفرع ــن الفق ــرة  ) د(الى ) أ(يقصــد م ــن الفق ــايير   ) ٣(م ــن مع ــبير ع التع
) أ(وتركـز الفقـرة الفرعية      . لتوقـيعات الالكترونـية   عـلى ا  التقنـية   قابلـية الـتعويل     موضـوعية   

 بالموقع  …مرتبطة  " انشاء التوقيع، التي يجب أن تكون        لبيانات الموضوعية   عـلى الخصـائص   
ــية، يمكــن أن تكــون   ". دون أي شــخص آخــر  ــياناتومــن الوجهــة التقن ــيع  ب  انشــاء التوق

والارتباط بين  . في حد ذاتها  " فريدة"بـالموقع ارتـباطا فـريدا دون أن تكـون هـي             " مرتـبطة "
، الفقرة  (A/CN.9/467بين الموقع هو العنصر الرئيسي      البـيانات المسـتخدمة لانشاء التوقيع و      

ــتركوا في اســتعمال      ). ٦٣ ــتلفين يمكــن أن يش ــيانات معيــنة  وفي حــين أن مســتعملين مخ ب
، وذلـك مثلا اذا كان عدة موظفين يشتركون في استعمال            الالكترونـية  التوقـيعات لانشـاء   

بيانات يجب أن تكون    بـيانات لانشـاء التوقـيعات تملكهـا احـدى المؤسسـات، فـان تلـك ال                
قـادرة عـلى تحديـد هويـة مسـتعمل واحد تحديدا لا لبس فيه في سياق كل توقيع الكتروني         

 .على حدة
  

 لتوقيعنشاء اانفراد الموقع بالسيطرة على بيانات ا
 

. الظـروف الـتي تسـتخدم فيها بيانات انشاء التوقيع         ) ب(تتـناول الفقـرة الفرعـية        -١٢٢
. اء التوقـيع، في وقـت اسـتعمالها، تحت سيطرة الموقع وحده           ويجـب أن تكـون بـيانات انش ـ       

وفــيما يــتعلق بمفهــوم ســيطرة الموقــع وحــده، ينشــأ ســؤال عمــا ان كــان الموقــع ســيحتفظ   
ويمكن أن ينشأ هذا    . بقدرتـه عـلى الاذن لشخص آخر باستعمال بيانات التوقيع نيابة عنه           

ات حيث تكون المؤسسة هي     الحـال اذا كانـت بـيانات التوقـيع تستخدم في سياق المؤسس            
الموقـع ولكـنها تحـتاج الى أن يكـون عـدد مـن الأشـخاص قـادرين عـلى التوقـيع نيابة عنها                      

A/CN.9/467)    الأعمالـية، وهـو أن تكون      التطبـيقات   وهـناك مـثال آخـر في        ). ٦٦، الفقـرة
وفي ذلك  .  موجودة في شبكة ويستطيع عدد من الناس استعمالها        اتالتوقيعانشـاء   بـيانات   

 تكـون الشـبكة مرتـبطة بكـيان معـين هو الموقع، وهو يحتفظ بالسيطرة                ، يفـترض أن   الالح ـ
انشاء أما اذا كان الأمر على خلاف ذلك، وكانت بيانات          . على بيانات انشاء التوقيعات   

ــيعا ــبغي أن     اتلتوقـ ــلا ينـ ــع، فـ ــاق واسـ ــلى نطـ ــتاحة عـ ــنموذج  ي مـ ــانون الـ ــناولها القـ ي ـتـ
A/CN.9/467)    يكـون هـناك مفـتاح واحـد يشغله أكثر من شخص             وعـندما    ).٦٧، الفقـرة



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية : الجزء الثاني 67
 

 

، تعني الاشارة   "سر متشارك فيه  "أو مخطط آخر بشأن     " مفـتاح مشـطور   "واحـد في سـياق      
 ).١٥٢، الفقرة A/CN.9/483(اشارة الى أولئك الأشخاص معا " الموقّع"الى 
  

 الوكالة
 

اســتخدام مجتمعــتين الى ضــمان أن يكــون ) ب(و) أ(تفضــي الفقــرتان الفرعيــتان  -١٢٣
شخص بمستطاع  التوقـيع في أي وقـت معـين، وهـو أساسـا وقـت التوقـيع،                 انشـاء   بـيانات   

أما مسألة  . ) أعلاه ١٠٣انظر الفقرة    (أي شخص آخر أيضا   بمستطاع  واحد فقط، وليس    
التوقـــيع اســتخداما مأذونــا بــه، فيتــناولها تعـــريف     انشــاء  الوكالــة، أو اســتخدام بــيانات    

 ).٦٨، الفقرة (A/CN.9/467، "موقع"المصطلح
  

 السلامة
 

مسائل سلامة التوقيع الالكتروني وسلامة     ) د(و) ج(تتـناول الفقـرتان الفرعيـتان        -١٢٤
وكـان بالامكـان دمـج الحكمين معا بغية التشديد          . ع علـيها الكترونـيا    المعلومـات الـتي يوقّ ـ    

مرتبطتين هـر مسـتند بتوقـيع، تكـون سـلامة المستند وسلامة التوقيع              أنـه، اذا مُ   فكـرة   عـلى   
تبع يغير أنه تقرر أن     . ارتـباطا يـبلغ مـن الوثاقـة أن يصـعب تصـور احداهمـا دون الأخـرى                 

ــانون  ال ــيز المقـــرر في قـ ــنموذجي التميـ ــانون الـ ــيترال قـ ــنموذجيالأونسـ ــتجارة الـ  بشـــأن الـ
فعـلى الـرغم مـن أن بعـض التكنولوجـيات توفر كلا من             . ٨ و ٧ بـين المـادتين      الالكترونـية 

 ٨المادة  (والسلامة  )  بشـأن الـتجارة الالكترونية      مـن القـانون الـنموذجي      ٧المـادة   (التوثـيق   
فـان ذيـنك المفهومين يمكن أن يعتبرا        )  بشـأن الـتجارة الالكترونـية      القـانون الـنموذجي    مـن 

وبمــا أن التوقــيع الخطــي  . مفهومــين قانونــيين مــتمايزين، وأن يعــاملا عــلى ذلــك الأســاس  
يمهـر بـه ولا ضـمانا بأن أي تغيير يجرى في المستند             يوفـر ضـمانا لسـلامة المسـتند الـذي            لا

 الوظيفي يقتضي عدم تناول ذينك المفهومين في حكم         ناظرسيتسـنى اكتشـافه، فـان نهج الت       
هو وضع معيار يتعين استيفاؤه من أجل اثبات أن         ) ج) (٣(والغـرض مـن الفقـرة       . واحـد 

لاستيفاء بمـا يكفي    يها  جديـرة بالـتعويل عل ـ    أي طـريقة توقـيع الكـتروني معيـنة هـي طـريقة              
ذلك الاشتراط القانوني دون حاجة     استيفاء  ويمكن  .  قانوني بأن يكون هناك توقيع     اشتراط

 ).٨٠-٧٢، الفقرات A/CN.9/467  الوثيقةانظر(الى اثبات سلامة المستند في مجمله 

أساسـا أن تسـتخدم في الـبلدان التي تكون فيها           ) د(يقصـد مـن الفقـرة الفرعـية         و -١٢٥
اعد القانونية الراهنة الناظمة لاستخدام التوقيعات الخطية غير قابلة لاستيعاب تمييز بين          القو

وفي البلدان الأخرى، يمكن أن     . سلامة التوقيع وسلامة المعلومات التي يجري التوقيع عليها       
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من التوقيع الخطي،   جدارة بالتعويل عليه    الى انشـاء توقيع أكثر      ) د(تـؤدي الفقـرة الفرعـية       
ولايات قضائية معينة، يمكن أن يكون      وفي  . الوظيفي للتوقيع النظير  ك تتعدى مفهوم    وبذل

ــ) د(أثـــر الفقـــرة الفرعـــية  انظـــر الوثـــيقة  (وظـــيفي للمســـتند الأصـــلينظـــير اء ــهـــو انشـ
A/CN.9/484 ٦٢، الفقرة.( 

  
 التوقيع الالكتروني على جزء من الرسالة

 
ــمن -١٢٦ ــية تتضـ ــرة الفرعـ ــبيرا) د( الفقـ ــن اتعـ ــ عـ ــباط الضـ ــيع ــلارتـ روري بـــين التوقـ

ــيع الالكــتروني       ــأن التوق ــتفادي الايحــاء ب ــيها، وذلــك ل ــيع عل والمعلومــات الــتي يجــري التوق
والواقع أن المعلومات التي يوقع     . يمكن أن يطبق الا على كامل محتويات رسالة البيانات         لا

ــن الحــالات، جــزءا      ــيها ســتكون، في كــثير م ــواردة   فقــط عل ــات ال ــن المعلوم في رســالة م
فمـثلا يمكـن أن يكـون التوقـيع الالكـتروني غـير مـتعلق الا بمعلومـات مـرفقة مع                     . البـيانات 

 .الرسالة لأغراض البث
  

 التغيير بالاتفاق
 

تقــيد تطبــيق أي أن  أو ٥أن تقــيد تطبــيق المــادة ) ٣(لــيس مقصــودا مــن الفقــرة   -١٢٧
ق ذي صلة حكما مفاده أن  في أي اتفا  تدرج  طـبق يعـترف بحرية الأطراف في أن         قـانون مُ  

 .للتوقيع الخطيجديرا بالتعويل عليه  باعتبارها نظيرا اتقنية توقيع معينة ستعامل فيما بينه

ــيا للممارســة الــتجارية الــتي في   ) أ (٤ويقصــد مــن الفقــرة   -١٢٨ أن تهيــئ أساســا قانون
ــيما يتصــل باســتعمال        ــا ف ــد، علاقاته ــدة، بواســطة عق ــة عدي ــنظم أطــراف تجاري ــا ت  اطاره

 ).٦٣، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (التوقيعات الالكترونية 
  

 امكانية استنباط أدلة على عدم قابلية التعويل على التوقيع الالكتروني
 

ــرة    -١٢٩ ــن الفق ــن أي    ) ب (٤يقصــد م ــنموذجي لا يحــد م ــانون ال ــح أن الق أن توضّ
، A/CN.9/484ظر الوثيقة ان (٣امكانـية قـد توجـد للطعـن في الافـتراض المـتوخى في الفقرة          

 ).٦٣الفقرة 
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 ٦الاستثناءات من نطاق المادة 
 

 هو أنه يجوز للدولة المشترعة أن تستثنى من تطبيق المادة      ٥المبدأ المجسد في الفقرة      -١٣٠
وقد ترغب الدولة .  أحـوالا معيـنة تحـدد في القـانون الـذي يشترع به القانون النموذجي         ٦

ــتوقف، عــلى    المشــترعة في أن تســتثنى عــلى  ــنة مــن الأحــوال، ت ــتحديد أنواعــا معي  وجــه ال
ويمكن، . الخصـوص، عـلى الغـرض الـذي مـن أجلـه وضـع اشـتراط شـكلي للتوقيع الخطي              

مـثلا، الـنظر في اسـتثناء معـين في سـياق الشـكليات المشـترطة عمـلا بالالتزامات التعاهدية                    
لات القانونية التي ليس من     الدولـية للدولـة المشـترعة، وفي أنـواع أخرى من الأحوال والمجا            

 .صلاحيات الدولة المشترعة أن تغيرها بواسطة قانون

وتسلم الفقرة .  بهـدف تعزيـز مقبولية القانون النموذجي      ٥وقـد أدرجـت الفقـرة        -١٣١
بأن مسألة النص على الاستثناءات ينبغي أن تترك للدولة المشترعة، وهذا نهج من شأنه أن           

غــير أنــه ينــبغي أن يلاحــظ أن  .  الوطنــية بطــريقة أفضــل يــراعي الاخــتلافات في الظــروف 
 لوضع استثناءات شاملة،    ٥أهـداف القـانون الـنموذجي لـن تتحقق إذا استخدمت الفقرة             

فالاستثناءات العديدة من   .  في ذلك الصدد   ٥وينـبغي اجتـناب الفرصـة الـتي تتيحها الفقرة           
تطور التوقيعات الالكترونية،    مـن شـأنها أن تضـع عقـبات لا لزوم لها أمام               ٦نطـاق المـادة     

لأن المــبادئ والــنهوج الــتي يحــتوي علــيها القــانون الــنموذجي هــي مــبادئ ونهــوج أساســية 
 ).٦٣، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (يتوقع أن تطبق تطبيقا عاما 

  
 الاحالات الى وثائق الأونسيترال

 
ــة والخم   ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائــق الرسمـ ــلحق رقـــم  الوثـ ــون، المـ ، ١٧سـ

(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٥٩؛ و٢٥٨، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٣١-١١٥، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٣-٥٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٢٦-١١٤، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛٨٧-٤٤، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٤٧-٤١، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛٨٢-٦٢، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٤-٤٢، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛٥٢-٤٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٢ و١١،الفقرتان. 
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 ٦ الوفاء بالمادة -٧المادة 
 

أي شـخص أو جهـاز أو سـلطة تعيـنهم الدولـة المشترِعة جهة                [ليجـوز    -١ 
 تفـي بأحكــام   تحديـد التواقـيع الإلكترونـية الـتي    ]مختصـة، سـواء أكانـت عامـة أم خاصـة،     

 . من هذا القانون٦المادة 

 متســقا مــع المعــايير ١يــتعين أن يكــون أي تحديــد يــتم بمقتضــى الفقــرة   -٢ 
 .الدولية المعترف بها

لــيس في هــذه المــادة مــا يخــل بســريان مفعــول قواعــد القــانون الــدولي      -٣ 
 .الخاص

  
 التحديد المسبق لوضعية التوقيع الالكتروني

لدور الذي تؤديه الدولة المشترعة في انشاء أي كيان يؤكد صحة      ا ٧تـبين المـادة      -١٣٢
اسـتعمال التوقـيعات الالكترونـية، أو يشـهد بنوعيـتها عـلى نحـو آخر، أو الاعتراف بذلك                 

، الى فكرة أن ما يلزم لتيسير تطوير التجارة         ٦، مثلها مثل المادة     ٧وتسـتند المـادة     . الكـيان 
ــيقين و    ــر عنصــري ال ــو توف ــية ه ــتجاريين     الالكترون ــراف ال ــيام الأط ــند ق ــبؤ ع ــية للتن القابل

وحيثما . باسـتخدام تقنـيات التوقـيع الالكـتروني، ولـيس عـندما يوجـد نـزاع أمـام المحكمة                  
قابلــية تكــون تقنــية توقــيع معيــنة قــادرة عــلى الوفــاء باشــتراطات وجــود درجــة عالــية مــن  

والأمن لقابلية التعويل قنية والأمن، ينبغي أن تكون هناك وسيلة لتقييم الجوانب الت       التعويل  
 .نح تقنية التوقيع شكلا من أشكال الاعترافلمو
  

 ٧الغرض من المادة 
 

 هـو توضـيح أنـه يجـوز للدولـة المشـترعة أن تسـمى هيئة أو                  ٧الغـرض مـن المـادة        -١٣٣
سـلطة تكـون لها صلاحية اصدار قرارات بشأن ماهية التكنولوجيات المحددة التي يمكن أن               

 حكما تخويليا يمكن، أو     ٧وليسـت المادة    . ٦ا القـاعدة المقـررة بموجـب المـادة          ق علـيه  طـبّ تُ
غير أن المقصود منها هو أن توجه       . ينـبغي، بالضـرورة أن تشـترعه الدول في شكله الراهن          

رسـالة واضـحة فحواهـا أن الـيقين والقابلـية للتنـبؤ يمكـن تحقـيقهما بـتحديد ماهية تقنيات                  
، شريطة أن يجري ذلك     ٦الوارد في المادة    قابلية التعويل   ي بمعيار   التوقيع الالكتروني التي تف   

 بطريقة تقرر آثارا قانونية الزامية ٧ولا ينبغي تفسير المادة   . الـتحديد وفقـا للمعايير الدولية     
لاسـتخدام أنـواع معيـنة مـن تقنـيات التوقـيع، أو تحصـر استخدام التكنولوجيا في التقنيات                 
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ــي بمقتض ــ   ــا تف ــرر أنه ــتي يق ــتعويل  يات ال ــية ال ــقابل ــادة ـال ــبغي أن تكــون  . ٦واردة في الم فين
، اذا كان   ٦للأطـراف، مـثلا، حـرية اسـتخدام تقنـيات لم يقـرر أنهـا تفـي بمقتضيات المادة                    

وينـبغي أن تكـون لهـم أيضـا حرية أن يبرهنوا، أمام محكمة أو هيئة             . ذلـك مـا اتفقـوا علـيه       
، حتى ٦استعمالها تفي فعلا بمقتضيات المادة     تحكـيم، عـلى أن طـريقة التوقـيع التي اختاروا            

 .سابق بذلك وان لم تكن تلك التقنيات موضوع قرار
  

 ١الفقرة 
ــه أن   أن أي كــيان ١توضــح الفقــرة   -١٣٤ ــيعات   يجــوز لـ يقــرر صــحة اســتخدام التوق

الالكترونـية، أو يشـهد بطـريقة أخـرى على نوعيتها، لن يتعين أن ينشأ بصفة سلطة تابعة                  
ــة ــرة  و. للدول ــبغي أن تفســر الفق ــيق    ١لا ين ــدول بالطــريقة الوحــيدة لتحق  بأنهــا توصــي ال

 تشير الى القيود التي ينبغي أن تنطبق اذا رغبت          بأنهاالاعـتراف بتكنولوجـيات التوقـيع، بل        
 .الدولة في اعتماد ذلك النهج

  
 ٢الفقرة 
 التي تضعها،  في المعايير " المعـيار "، لا ينـبغي حصـر مفهـوم         ٢فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٣٥

 أو فـرقة العمـل المعنية بهندسة الانترنت       ) الإيسـو (مـثلا، المـنظمة الدولـية لتوحـيد المقايـيس           
(IETF)بمعــنى واســع، يشــمل " معــيار"وينــبغي تفســير عــبارة . ، أو في معــايير تقنــية أخــرى

كتلك التي ورد وصفها    " (المعـايير الطوعية  "و  الممارسـات الصـناعية والأعـراف الـتجارية،         
والنصـوص المنبـثقة مـن منظمات دولية مثل غرفة التجارة الدولية،            ،  ) أعـلاه  ٦٩في الفقـرة    

، A/CN.9/484انظــر الوثــيقة (وهيــئات الاعــتماد الاقليمــية الــتي تعمــل تحــت رعايــة الإيســو 
، والهيــئات الاقليمــية لتوحــيد  (W3C)، وكونســورتيوم شــبكة الويــب العالمــية  )٦٦الفقــرة 
 وقانون القانون النموذجيا بما فيها هذ(عمـال الأونسـيترال نفسـها       وكذلـك أ   )١٨(المعـايير، 

ولا ينــبغي أن تحــول امكانــية عــدم  ). الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية 
السلطات المختصة بعملية البت     وأوجـود معـايير ملائمـة دون قـيام الأشـخاص المختصـين              

، يمكن أن يطرح سؤال "المعترف بها"لى المعايير وبشأن الاشارة ا. ١المشـار اليها في الفقرة   
انظــر (ومــا هــي الجهــة المطلــوب مــنها ذلــك الاعــتراف   " اعــترافا"عــن ماهــية مــا يشــكل  

A/CN.9/465    انظر الفقرة   (١٢ وهـذا السـؤال مـناقش أيضـا في اطـار المـادة               ).٩٤، الفقـرة
 ). أدناه١٥٩

 
                                                                    

 .٢٧٧-٢٧٥ نفسه، الفقرات المرجع )18( 
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 ٣ الفقرة
 ليس التدخل ٧ما أن الغرض من المادة  هـو أن توضـح تما   ٣المقصـود مـن الفقـرة        -١٣٦

). ٩٤، الفقــرة A/CN.9/467انظــر (في الإعمــال العــادي لقواعــد القــانون الــدولي الخــاص   
 خطأ بأنه يشجع الدول ٧لم يكـن هذا الحكم موجودا، لأمكن تفسير مشروع المادة       ولـو 

ــية اســتنادا الى عــد       ــية الأجنب ــيعات الالكترون ــيز ضــد التوق ــلى التمي ــثال المشــترعة ع م الامت
 .١للقواعد التي يضعها الشخص المختص أو السلطة المختصة بموجب الفقرة 

  
 الاحالات الى وثائق الأونسيترال

 
ــلحق رقـــم     ــون، المـ ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرسمـ ، ١٧الوثـ

(A/56/17)، ؛٢٨٤، و٢٦١-٢٦٠، و٢١١-٢١٠ الفقرات 
A/CN.9/493؛١٣٦-١٣٢ ، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٦-٦٤، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٣١-١٢٧، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛٩٥-٩٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٥١-٤٩، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛٩٨-٩٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٦، الفقرة 
A/CN.9/457 ؛٥٢-٤٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٥، الفقرة. 
   

 ع سلوك الموقّ-٨المادة 
 

حيـثما يمكـن اسـتخدام بـيانات انشـاء التوقـيع لانشـاء توقـيع يكـون له             -١ 
 :مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع

اســتخدام بــيانات انشــاء توقــيعه    لاجتــناب أن يمــارس عــناية معقولــة    )أ( 
 استخداما غير مأذون به؛

سائل التي يتيحها لـه مقدم     أن يسـتعمل، دون تـأخير لا مسـوّغ لـه، الو           )ب( 
ــرة     ــات التصــديق عمــلا بالفق ــة     ٩خدم ـــودا معقول ــبذل جه ــانون، أو أن ي ــذا الق ــن ه  م
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أي شخص يجوز للموقّع أن يتوقع منه على وجه معقول أن يعوّل على             أخـرى، لاشـعار     
 :التوقيع الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة

 ضت لما يثير الشبهة؛ أو الموقِّع بأن بيانات انشاء التوقيع تعرّمعرفة ‘١‘ 

ــأن        ‘٢‘  ــؤدي الى احــتمال كــبير ب ــع ت ــدى الموقِّ ــروفة ل كــون الظــروف المع
 بيانات انشاء التوقيع ربما تكون قد تعرضت لما يثير الشبهة؛

، عناية   الالكتروني أن يمـارس، في حـال اسـتخدام شـهادة لتأيـيد التوقيع             )ج( 
ة لضـمان دقـة واكـتمال كـل مـا يقدمـه الموقّـع مـن تأكـيدات جوهـرية ذات صلة                       معقول ـ

 .بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو التي يتوخى إدراجها في الشهادة

ــتحمّل -٢  ــبة عـــلى  الموقِّـــع يـ ــية المترتـ ــاء  العواقـــب القانونـ ــه عـــن الوفـ  تخلفـ
 .١باشتراطات الفقرة 

 
 العنوان
على قواعد بشأن ) ١١ و٩ن تاوالماد (٨ المادة  تويأن تح في الـبداية    المعـتزم   كـان    -١٣٧

 ومقدم خدمات   المعـوّل ع والطـرف    الموقّ ـ( الأطـراف المعنـية       مخـتلف  الـتزامات ومسـؤوليات   
ــتجارة    ). التصـــديق ــتجارية للـ ــية والـ ــتعلقة بالجوانـــب التقنـ ــريعة المـ ــتغيرات السـ غـــير أن الـ

يا في مضـــمار الـــتجارة الالكترونـــية، وكذلـــك الـــدور الـــذي يؤديـــه التنظـــيم الـــذاتي حالـــ
الالكترونـية في بلـدان معينة، كل ذلك جعل من الصعب تحقيق توافق آراء بشأن محتويات          

مصغرة لمختلف  " قواعد سلوك " وقد صيغت هذه المواد بحيث تحتوي على        . تلـك القواعد  
انظر الفقرة  ( بشأن مقدمي خدمات التصديق      ٩ وكما هو مبين في سياق المادة        .الأطراف
، لا يشـترط القانون النموذجي على الموقّع درجة من العناية أو الجدارة بالثقة     )نـاه  أد ١٤٤

ليسـت لها علاقة معقولة بالأغراض التي يستخدم من أجلها التوقيع الالكتروني أو الشهادة              
ولذلـك يفضـل القـانون الـنموذجي حـلا يربط      ). ٦٧، الفقـرة  A/CN.9/484انظـر الوثـيقة    (

ــتزامات الــواردة في ــية ذات مفعــول   ٩ و٨ المــادتين الال ــيهما بانــتاج توقــيعات الكترون  كلت
 ١ومـبدأ مسـؤولية الموقـع عن عدم الامتثال للفقرة           ). ١١٧، الفقـرة    (A/CN.9/483قـانوني   

؛ أمـا البـت في مدى تلك المسؤولية المترتبة على عدم الامتثال             ٢منصـوص علـيه في الفقـرة        
انظر (طـبق خارج نطاق القانون النموذجي  لقواعـد السـلوك تلـك فهـو مـتروك للقـانون المُ           

 ). أدناه١٤١الفقرة 
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 ١الفقرة 
طبقان عموما على جميع التوقيعات الالكترونية،      تُ) ب(و) أ(الفقـرتان الفرعيـتان      -١٣٨

. الا عــلى التوقــيعات الالكترونــية المدعومــة بشــهادات) ج(طــبق الفقــرة الفرعــية بيــنما لا تُ
 لاجتناببممارسة عناية معقولة    ) أ (١م الوارد في الفقرة     وعـلى وجه الخصوص فان الالتزا     

التوقـيع اسـتخداما غـير مـأذون بـه هـو التزام أساسي يرد عموما،               انشـاء   اسـتخدام بـيانات     
ــتمان   ــبعة في  . مــثلا، في الاتفاقــات المــتعلقة باســتخدام بطاقــات الائ وبموجــب السياســة المت

توقيع الكتروني  انشاء  ضا على أية بيانات     طـبق مـثل ذلـك الالتزام أي       ، ينـبغي أن يُ    ١الفقـرة   
غــير أن الحكــم الخــاص  . ةقانونــيدلالــة يمكــن اســتخدامها لأغــراض التعــبير عــن نــية ذات   

 في المجالات   ٨، يسـمح بتغـيير المعـايير المبينة في المادة           ٥بالتغـيير بالاتفـاق، الـوارد في المـادة          
 وهنالك حاجة، عند .ائج غير مقصودة فيها، أو أنها تؤدي الى نت     مناسبةالـتي يرى أنها غير      

. ، إلى أخذ الممارسات ذات الصلة في الحسبان، ان وجدت         "العناية المعقولة "تفسير مفهوم   
في اطار القانون النموذجي مع ايلاء الاعتبار الواجب        " العناية المعقولة "كمـا ينـبغي تفسـير       

 )١٩(.٤لمصدرها الدولي، مثلما هو مذكور في المادة 

لاشعار أي  " جهود معقولة "اشـتراطا مـرنا يقضـي ببذل        ) ب (١ الفقـرة    وتنشـئ  -١٣٩
شـخص يمكـن أن يـتوقع مـنه أن يعـوّل عـلى التوقيع الالكتروني في الحالات التي يبدو فيها                     

فنظرا لأنه قد يكون من المستحيل على       . أن التوقـيع الالكـتروني قـد تعـرض لما يثير الشبهة           
على التوقيع الالكتروني، رئي أن تحميل الموقّع التزام الموقّـع أن يتتـبع كل شخص قد يعوّل    

تحقـيق النتـيجة المتمـثلة في اشـعار كـل شـخص يمكـن تصوّر أنه يعوّل على التوقيع هو أمر                      
على ضوء المبدأ العام لحسن     " الجهود المعقولة "وينبغي تفسـير مفهوم    . يشـكل عبـئا مفـرطا     

الوسائل التي يتيحهـا لـه    " وتجسّد الاشارة إلى     )٢٠(.٤ من المـادة    ١النية المعبّر عنه في الفقرة      
، حالات عملية معينة يضع فيها مقدّم خدمات التصديق وسائل          "مقـدّم خدمات التصديق   

رهــن تصــرف الموقّــع، وذلــك مــثلا في ســياق الاجــراءات المعــتزم تطبــيقها عــندما يــبدو أن  
ات لا يجوز عموما للموقّع     وهـذه الاجراء  . التوقـيع الالكـتروني قـد تعـرّض لمـا يـثير الشـبهة             

يمكّنه " ملاذ آمن"والأثـر المترتـب على هذه الاشارة يتمثل في تزويد الموقع بحكم       . تغـييرها 
مـن الـبرهنة عـلى أنه كان يقظا بالقدر الكافي في محاولة اشعار الأطراف المعوّلة المحتملة اذا                  

ه الأطراف المعوّلة المحتملة،     وفيما يتعلق بهذ   )٢١(.اتـبع الموقّـع الوسـائل الموضـوعة في تصـرفه          

                                                                    
 .٢١٤ نفسه، الفقرة المرجع )19( 
 .٢١٦  نفسه، الفقرةالمرجع )20( 
 .٢١٧ نفسه، الفقرة المرجع )21( 
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أي شخص يجوز للموقّع أن يتوقّع منه على نحو معقول         "إلى مفهـوم    ) ب (١تشـير الفقـرة     
ورهنا ". أن يعـوّل عـلى التوقـيع الالكـتروني أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع الالكتروني               

صا يسعى  يمكن أن يكون ليس شخ    " الطرف المعوّل "بالتكنولوجـيا المسـتخدمة، فـان ذلك        
إلى الـتعويل عـلى توقـيع فقـط، بـل شخصـا مـثل مقدم خدمات تصديق أو مقدم خدمات                

 .الغاء شهادات أو أي طرف معني آخر أيضا

. توقــيع انشــاء الخدمت شــهادة لدعــم بــيانات   اذا اســتُ) ج (١طــبق الفقــرة  وتُ -١٤٠
مل المدة التي   تفسيرا واسعا باعتبارها تش   " دورة سريان الشهادة  "عبارة  أن تفسر   والمقصود  

تـبدأ بـتقديم طلـب الحصـول عـلى الشـهادة أو انشـاء الشـهادة وتنـتهي بانتهاء فترة سريان                      
 .الشهادة أو الغائها

  
 ٢الفقرة 
فـيما يـتعلق بالنـتائج الـتي يمكـن أن تترتـب عـلى عـدم امتـثال الموقّع للاشتراطات            -١٤١

، وكــلا هــاحدودعــلى ية ولا  عــلى نــتائج المســؤول٢لا تــنص الفقــرة ، ١المبيّــنة في الفقــرة 
، وان كانــت تــترك نــتائج المســؤولية  ٢غــير أن الفقــرة . الأمــرين مــتروك للقــانون الوطــني 

ا أنـه ينبغي أن تترتب       ــللقـانون الوطـني، توجـه اشـارة واضـحة الى الـدول المشـترعة مفاده               
الى  ٢وتستند الفقرة   . ١مسـؤولية عـلى الـتخلف عـن اسـتيفاء الالتزامات المبينة في الفقرة               

مفاده أنه قد يكون من     و لدى إعداد القانون النموذجي،   توصـل الـيه     الـذي تم ال   سـتنتاج   لاا
 حول ماهية النتائج التي يمكن أن تترتب    في شكل قاعدة موحّدة    الصعب تحقيق توافق آراء   

ورهنا بالسياق الذي يستعمل فيه التوقيع الالكتروني، يمكن أن تمتد . الموقّععـلى مسـؤولية     
 بمحتويات الرسالة الى المسؤولية الموقّـع نـتائج، بموجـب القوانـين الحالـية، مـن الـتزام         تلـك ال  

 ولن تشمل النتائج المحتملة الأخرى بالضرورة المسؤولية،        .عـن دفـع تعويـض عـن الأضـرار         
لكـنها يمكـن أن تشـمل مـثلا الحـيلولة دون انكـار الطـرف المخـلّ المفعول الالزامي للتوقيع              

 شمـل هـذه النـتائج الاضـافية، وكذلـك مـن أجل تجنّب احداث انطباع                 وبغـية . الالكـتروني 
يرد ذكر  خاطـئ بـأن المقصـود بالقانون النموذجي هو أن ينشئ مبدأ مسؤولية صارمة، لم          

 باثبات مبدأ أن ٢ وتبعا لذلك، تكتفي الفقرة .٢مفهـوم المسؤولية ذكرا صريحا في الفقرة      
، ١ عـدم الوفاء باشتراطات الفقرة       نـية المترتـبة عـلى     يـتحمّل النـتائج القانو    ينـبغي أن    الموقّـع   

طــبق خــارج اطــار القــانون الــنموذجي، في كــل دولــة مشــترعة، تــناول   وتــترك للقــانون المُ
 )٢٢(.عدم الوفاء بتلك الاشتراطاتالنتائج القانونية التي ستترتب على 

 
                                                                    

 .٢٢١-٢١٩ نفسه، الفقرات المرجع )22( 
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 الاحالات الى وثائق الأونسيترال
 

ــة، ا  ــية العامـ ــيــة للجمعـ ــائق الرسمـ ــلحق رقـــم  الوثـ ــون، المـ ــة والخمسـ ، ١٧لـــدورة السادسـ
(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٦٣ و٢٦٢؛ و٢٢٢ و٢١٢، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٤١-١٣٧، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٩-٦٧، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٣٦-١٣٢، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٠٤-٩٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٥٣و ٥٢، الفقرتان 
A/CN.9/465 ؛١٠٨-٩٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٥٥-٥٠، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛٩٨-٦٥، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٩ و١٨، الفقرتان. 
   

  سلوك مقدم خدمات التصديق–٩المادة 
 

حيـثما يوفـر مقـدم خدمـات التصـديق خدمـات لتأيـيد توقيع الكتروني                 -١ 
ــات      يجــوز اســتخدامه لاعطــاء م   ــدم خدم ــلى مق ــتعين ع ــيعا، ي ــانوني بصــفته توق ــول ق فع

 :التصديق المشار اليه

ــاته    )أ(  ــا بخصــــوص سياســ ــيدات الــــتي يقدمهــ ــا للتأكــ أن يتصــــرف وفقــ
 وممارساته؛

ــه مــن        )ب(  ــا يقدم ــة واكــتمال كــل م ــة لضــمان دق أن يمــارس عــناية معقول
  الشهادة؛تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو مدرجة في

ــيها متيســرا بقــدر معقــول وتمكــن      )ج(  أن يوفــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف المعوّل من التأكد، من الشهادة، مما يلي

 هوية مقدم خدمات التصديق؛ ‘١‘ 

أن الموقّــع المعيــنة هويــته في الشــهادة كــان يســيطر عــلى بــيانات انشــاء    ‘٢‘ 
 صدرت فيه الشهادة؛التوقيع في الوقت الذي أُ
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أن بـيانات انشـاء التوقيع كانت صحيحة في الوقت الذي أُصدرت فيه       ‘٣‘ 
 الشهادة أو قبله؛

ــيها متيســرا بقــدر معقــول وتمكــن      )د(  أن يوفــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف المعوّل من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي

 وقّع؛الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الم ‘١‘ 

وجـود أي قيد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها               ‘٢‘ 
 بيانات انشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة؛

 أن بيانات انشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة؛ ‘٣‘ 

مقــدم اشــترطها وجــود أي قــيد عــلى نطــاق أو مــدى المســؤولية الــتي     ‘٤‘ 
 صديق؛خدمات الت

لا ـــــمـــا إذا كانـــت هـــناك وســـائل مـــتاحة لـــلموقّع لـــتقديم إشـــعار عم ‘٥‘ 
 ؛ من هذا القانون٨من المادة ) ب (١لفقــرة با

 .ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء ناجزة ‘٦‘ 

ــرة      )ه(  ــات بمقتضــى الفق ــدم الخدم ــثما تق ــر، حي ــية أن يوف ، ‘٥‘) د(الفرع
، وأن  من هذا القانون   ٨المادة   من   )ب (١ة  الفقروسـيلة لـلموقِّع لـتقديم إشـعار بمقتضى          

ــثما تقــدم الخدمــات بمقتضــى الفقــرة    ــاء  ‘ ٦‘) د ( الفرعــيةيضــمن، حي ــة إلغ اتاحــة خدم
 ناجزة؛

أن يســتخدم في أداء خدماتــه نظمــا وإجــراءات ومــوارد بشــرية جديــرة  )و( 
 .بالثقة

عن تخلفه  النتائج القانونية المترتبة على     مقدم خدمات التصديق    يـتحمل    -٢ 
 .١الوفاء باشتراطات الفقرة 

 
 ١الفقرة 
 خدمات  مقدمعـن القـاعدة الأساسـية الـتي مفادها أن           ) أ(تعـبر الفقـرة الفرعـية        -١٤٢

في بــيان ممارســات التصــديق أو في أي نــوع مــثلا، التصــديق ينــبغي أن يتقــيد بمــا يقدمــه، 
 .آخر من بيانات السياسات، من تأكيدات والتزامات
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ــرة   -١٤٣ ــية وتحــدد الفق ــة شــهادة تصــدر بموجــب     ) ج(الفرع ــرية لأي المحــتويات الجوه
ويجـدر بالملاحظـة أنـه، في حالــة    .  الأساسـي لــتلك الشـهادة  المفعـول ، والقـانون الـنموذجي  

ــباط الموقّــع بالمفــتاح       ــتحقق مــن ارت ــيعات الرقمــية، يجــب أن يكــون بالوســع أيضــا ال التوق
وتســـرد الفقـــرة ). ٧١قـــرة ، الف(A/CN.9/484العمومـــي، وكذلـــك بالمفـــتاح الخصوصـــي 

عناصــر اضــافية يــتعين أن تــدرج في الشــهادة أو أن يــتاح للطــرف المعــوّل        ) د(الفرعــية 
. الـيها بطـريقة أخـرى، حيثما تكون ذات صلة بشهادة معينة           الوصـول   الحصـول علـيها أو      
ــية  ــرة الفرعـ ــنها أن تُ ) ه(والفقـ ــودا مـ ــيس مقصـ ــهادات   لـ ــثل شـ ــهادات مـ ــلى شـ ــبق عـ طـ

لشـهادات الـتي تخص معاملة واحدة، أو على الشهادات الزهيدة القيمة            ، أي ا  "المعـاملات "
 .للالغاءيكون خاضعا الخاصة باستخدامات قليلة المخاطرة، وكلا النوعين قد لا 

 ربما يكون من    ٩قـد يُعـتقد أن الواجـبات والالـتزامات المنصوص عليها في المادة               -١٤٤
ت تصديق، وليس من يصدرون شهادات      المعقـول أن يُـتوقع أن يمتـثل لهـا أي مقـدم خدما             

بـيد أن القـانون الـنموذجي لا يشترط على الموقّع أو مقدم خدمات        . فقـط " عالـية القـيمة   "
التصــديق درجــة مــن العــناية أو الجــدارة بالــثقة ليســت لهــا علاقــة معقولــة بالأغــراض الــتي   

لذلك يفضل و).  أعلاه ١٣٧انظـر الفقرة    (يسـتخدم فـيها التوقـيع الالكـتروني أو الشـهادة            
 كلتيهما بانتاج توقيعات    ٩ و ٨القـانون النموذجي حلا يربط الالتزامات المبينة في المادتين          

ــية   ــة قانون ــية ذات دلال ــادة  ). ١١٧، الفقــرة A/CN.9/483(الكترون  في ٩وبحصــر نطــاق الم
المجموعـة الواسـعة مـن الأحـوال الـتي تقـدم فـيها خدمـات التصـديق لتأيـيد توقيع الكتروني                      

أن يسـتخدم لاحداث مفعول قانوني كتوقيع، لا يرمي القانون النموذجي الى انشاء             يمكـن   
 ).١١٩، الفقرة A/CN.9/483(أنواع جديدة من المفاعيل القانونية للتوقيعات 

 
 ٢الفقرة 
الواجــب  للقــانون الوطــني ٢ الفقــرة تركتــ، ٨ مــن المــادة ٢بالــتوازي مــع الفقــرة  -١٤٥

 ١نية المترتبة على عدم الامتثال للاشتراطات المبيّنة في الفقرة     عواقب القانو تحديد ال التطبـيق   
 ورهنا بقواعد القانون الوطني     ).٢٣٠، الفقرة   A/56/17 أعلاه والوثيقة    ١٤١انظر الفقرة   (

تلك الفقرة باعتبارها قاعدة مسؤولية   يقصدون أن تفسّر     لا   ٢الفقـرة   مؤلفـي   المُطـبّقة فـان     
 خدمات  مدق هـو اسـتبعاد امكانية قيام م       ٢الفقـرة   ل  مفعـو ولا يـتوخى أن يكـون       . مطلقـة 

 .التصديق بالبرهان، مثلا، على عدم وجود تقصير أو مشاركة في تقصير

 تحــتوي ســابقا عــلى فقــرة اضــافية تتــناول نــتائج  ٩وقــد كانــت مشــاريع المــادة  -١٤٦
 ولـدى اعـداد القـانون النموذجي، لوحظ أن        . ٢المسـؤولية عـلى الـنحو المـبين في الفقـرة            

تـناولها بطريقة كافية باعتماد حكم وحيد       قدمـي خدمـات التصـديق لـن يـتم           ممسـؤولية   
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للتطبيق على مناسب  قـد تنص على مبدأ  ٢ففـي حـين أن الفقـرة      . ٢عـلى غـرار الفقـرة       
. ٩ لا تكون كافية لتناول الأنشطة المهنية والتجارية التي تتناولها المادة   قدعـين، فانهـا     الموقّ

القانون نص د في  احـدى سـبل التعويض عن هذا النقص بأن تورَ  وكـان يمكـن أن تتمـثل    
الـنموذجي قائمـة بـالعوامل الـتي ينـبغي أن توضـع في الاعتـبار في تقدير أي خسارة ناتجة                 

تقــرر في قــد و. ١عــن تخلــف مقــدم خدمــات التصــديق عــن الوفــاء باشــتراطات الفقــرة   
فلــدى تقديــر . استرشــاديةغــير حصــرية بعوامــل قائمــة الــنهاية أن تــدرج في هــذا الدلــيل 

 ينــبغي أن توضــع في الاعتــبار العوامــل التالــية، عــلى مســؤولية مقــدم خدمــات التصــديق،
طبـيعة المعلومات التي    ) ب(تكلفـة الحصـول عـلى الشـهادة؛         ) أ: (سـبيل المـثال لا الحصـر      

وجــود ومــدى أي قــيد عــلى الغــرض الــذي يمكــن أن       ) ج(يجــري التصــديـق علــيهـا؛   
 مدقوجود أي بيان يحد من نطاق أو مدى مسؤولية م) د(ن أجله؛ تسـتخدم الشـهادة م ـ   
 ولـدى اعداد    .عـوّل مـن جانـب الطـرف الم      اسـهامي   أي سـلوك    ) ه(خدمـات التصـديق؛     

القـانون الـنموذجي، اتُفق عموما على أنه، عندما تُحدد في الدولة المشترعة الخسارة التي               
اظمة لحدود المسؤولية في الدولة التي      يمكـن اسـتردادها، ينـبغي ايـلاء الاعتـبار للقواعـد الن            

يوجـد فـيها مقـدم خدمـات التصـديق أو في أي دولة أخرى يُطبق قانونها بموجب قاعدة                   
 ).٧٤، الفقرة (A/CN.9/484تنازع القوانين ذات الصلة 

  
 الاحالات الى وثائق الأونسيترال

 
ــون، الم ـــ   ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرسمـ ، ١٧لحق رقـــم الوثـ

(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٦٥-٢٦٤؛ و٢٣٠-٢٢٣، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٤٦-١٤٢، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٧٤-٧٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤١-١٣٧، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/483 ؛١٢٧-١١٤، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٢٩-١٠٥، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٦٠-٥٤، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛)١٢مشروع المادة  (١٤٢-١٢٣، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛)١٢مشروع المادة  (٦٨-٥٩، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛١١٩-١٠٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80        ٢٤-٢٢، الفقرات. 
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  الجدارة بالثقة–١٠المادة 
 

ى تقرير ما إذا    ، يجوز، لد   من هذا القانون   ٩ المادة   مـن ) و (١ الفقـرة    لأغـراض  
كانـت أيـة نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدم خدمات التصديق جديرة            

 :بالثقة، أو مدى جدارتها بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية

 الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛ أو )أ( 

 جودة نظم المعدات والبرامجيات؛ أو )ب( 

ءات تجهـــيز الشـــهادات وطلـــبات الحصـــول عـــلى الشـــهادات      إجـــرا )ج( 
 والاحتفاظ بالسجلات؛ أو

عين المحدديــن في الشــهادات وللأطــراف المعوّلــة إتاحــة المعلومــات لــلموقّ )د( 
 المحتملة؛ أو

 انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛ أو )ه( 

مــن مقــدم خدمــات وجــود إعــلان مــن الدولــة أو مــن هيــئة اعــتماد أو   )و( 
 التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛ أو

 .أي عامل آخر ذي صلة )ز( 
  

 "الجدارة بالثقة"مرونة مفهوم 
 

 وعلى الرغم من أن     .٩غة في الـبداية كجـزء من المادة         و مص ـ ١٠كانـت المـادة      -١٤٧
أن يســاعد عــلى ذلــك الجــزء أصــبح لاحقــا مــادة منفصــلة فــان المقصــود مــنه أساســا هــو 

" نظمـا واجـراءات ومـوارد بشـرية جديرة بالثقة      "تفسـير المفهـوم الـذي تشـير الـيه عـبارة             
غة كقائمة غير حصرية بعوامل و مص ـ١٠ والمـادة  .٩المـادة  مـن   ) و (١الفقـرة   الـوارد في    

 والمقصـود بالقائمة أن تقدم  .ينـبغي أن توضـع في الاعتـبار لـدى البـت في الجـدارة بالـثقة           
نا لـلجدارة بالـثقة، يمكـن أن يـتغير محـتواه تـبعا لمـا هـو متوقع من الشهادة في                      مفهومـا مـر   

 .السياق الذي تنشأ فيه
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 الاحالات الى وثائق الأونسيترال
 

ــلحق رقـــم     ــون، المـ ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرسمـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٦٧-٢٦٦، و٢٣٤-٢٣١، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٤٧، المرفق، الفقرة 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤٢، المرفق، الفقرة 

A/CN.9/483 ؛١٣٣-١٢٨، الفقرات 
A/CN.9/467 ١١٩-١١٤، الفقرات. 

  
  سلوك الطرف المعوّل–١١المادة 

 
 :فه عنل الطرف المعوّل النتائج القانونية الناجمة عن تخلّيتحمّ 

ــيةاتخـــاذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقق مـــن   )أ(  التوقـــيع  الـــتعويل عـــلى قابلـ
 الإلكتروني؛ أو

 اتخــاذ خطــوات معقولــة، إذا كــان التوقــيع الإلكــتروني مؤيــدا بشــهادة،  )ب( 
 :لأجل

 التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛ ‘١‘ 

 .مراعاة وجود أي قيد بخصوص الشهادة ‘٢‘ 
  

 لتعويلمعقولية ا
 

 توقيع الكتروني   يعوّل على يعـتزم أن     فكـرة أن الطـرف الـذي         ١١تجسـد المـادة      -١٤٨
 هو   معقولا،  والى أي مدى     التعويلينـبغي أن يضـع في اعتـباره مسـألة مـا ان كان ذلك                

ــك ــروف كذل ــيع      . ، في ضــوء الظ ــألة صــحة التوق ــناول مس ــنها أن تت ــيس مقصــودا م ول
  والتي لا ينبغي أن تتوقف على سلوك       ،٦الالكـتروني، الـتي يجـري تـناولها في اطـار المـادة              

ينـبغي ابقـاء مسـألة صحة التوقيع الالكتروني منفصلة عن مسألة ما ان              ف. الطـرف المعـوّل   
 توقــيع لا يســتوفي المعــيار المــبين في يعــوّل عــلى أن المعــوّلكــان مــن المعقــول مــن الطــرف 

 .٦المادة 
  



٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع   82
 

 

 مسائل المستهلكين
 

ة،  يمكـــن أن تلقـــي عبـــئا عـــلى عـــاتق الأطـــراف المعوّلـــ١١في حـــين أن المـــادة  -١٤٩
ستذكر أن القانون وخصوصـا عـندما يكون أولئك الأطراف مستهلكين، فانه يمكن أن يُ        

غير أن . علـو عـلى أيـة قاعدة تحكم حماية المستهلكين      يالـنموذجي لـيس مقصـودا مـنه أن          
ؤدي دورا مفـيدا في توعية جميع الأطراف المعنية، بما فيها    ي ـالقـانون الـنموذجي يمكـن أن        

ــة، بشــأن   ــتعلق       الأطــراف المعوّل ــيما ي ــتيفاؤه ف ــبغي اس ــذي ين ــول ال ــيار الســلوك المعق  مع
وفضـلا عـن ذلـك فـان وضـع معـيار سـلوك يتعين بموجبه على                 . بالتوقـيعات الالكترونـية   

التوقيع بوسائل يسهل الوصول اليها قابلـية الـتعويل عـلى    الطـرف المعـوّل أن يـتحقق مـن       
 . عموميةيمكن أن يعتبر أمرا ضروريا لانشاء أي نظام مرفق مفاتيح

  
 "الطرف المعوّل"مفهوم 

 
 أن يشـمل أي طـرف قد        ، وفقـا لـتعريفه،    "الطـرف المعـوّل   "مفهـوم   مـن   يقصـد    -١٥٠

" الطرف المعوّل"وعلـيه يمكـن، رهـنا بالظروف، أن يكون        . يعـوّل عـلى توقـيع الكـتروني       
ع أو مقـدم خدمـات التصـديق أو ليسـت له علاقـة        الموقّب ـأي شـخص له علاقـة تعاقديـة      

ع نفسه   بـل يمكـن تصـور أن يصـبح مقدم خدمات التصديق نفسه أو الموقّ               .بهمـا ة  تعاقدي ـ
لا ينبغي أن يؤدي الى     " الطـرف المعـوّل   "غـير أن المفهـوم الواسـع لعـبارة          ". معـوّلا طـرفا   "

القـاء الـتزام عـلى عاتق صاحب الشهادة بأن يتحقق من صحة الشهادة التي يشتريها من                 
 .مقدم خدمات التصديق

  
 ١١عن الامتثال لاشتراطات المادة ف التخلّ

 
فــيما يــتعلق بالأثــر الــذي يمكــن أن يترتــب عــلى ارســاء الــتزام عــام عــلى عــاتق   -١٥١

ــتحقق مــن صــحة التوقــيع الالكــتروني أو الشــهادة، تنشــأ مســألة       ــأن ي الطــرف المعــوّل ب
فــاذا . ١١الحــالات الــتي يــتخلف فــيها الطــرف المعــوّل عــن الامتــثال لاشــتراطات المــادة   

لـف الطـرف المعـوّل عـن الامتـثال لـتلك الاشـتراطات، لا ينبغي منع ذلك الطرف من                    تخ
عــدم أن يكشــف إذا لم يكــن مــن شــأن الــتحقق المعقــول اســتخدام  التوقــيع أو الشــهادة 

ــيع أو الشــهادة صــحة ــادة   .  التوق ــن اشــتراطات الم ــراعاة  ١١ولا يقصــد م  أن تشــترط م
. يسـهل عـلى الطـرف المعـوّل الوصـول اليها          القـيود، أو الـتحقق مـن المعلومـات، الـتي لا             

 .وقــد يلــزم أن يعــالج مــثل هــذه الحالــة القــانون المُطــبّق خــارج نطــاق القــانون الــنموذجي
 تخضع للقانون   ١١وبصـفة أعـم فـإن نتائج عدم امتثال الطرف المعوّل لاشتراطات المادة              
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وفي ). ٧٥لفقرة ، اA/CN.9/484انظـر الوثيقة  (المُطـبـق خـارج نطـاق القـانون الـنموذجي        
. ٩ و ٨ مــن المادتين     ٢ وفي الفقـرة     ١١ذلـك الصـدد، اعـتمدت صـيغة موازيـة في المـادة              

وأثـناء اعـداد القـانون الـنموذجي، اقـتُرح التميـيز بـين الـنظام القـانوني المُطـبق على الموقّع             
ــتزامات   (ومقــدم خدمــات التصــديق، مــن جهــة    ــيهما أن يواجهــا الال اللذيــن ينــبغي لكل

، والـنظام المُطـبّق عـلى الطرف        )بسـلوكهما في سـياق عملـية التوقـيع الالكـتروني          المـتعلقة   
الـذي قـد يكـون مـن المناسـب أن يرسـي القـانون النموذجي                (المعـوّل، مـن جهـة أخـرى         

بشـأنه قواعـد سـلوك ولكن لا ينبغي تعريضه للمستوى ذاته من الالتزامات مثل الطرفين         
 أن مســألة اقامــة هــذا التميــيز ينــبغي أن تــترك غــير أن الــرأي الســائد تمــثل في). الآخــرين

 )٢٣(.للقانون المُطبّق خارج اطار القانون النموذجي

  
 الاحالات الى وثائق الأونسيترال

 
ــلحق رقـــم     ــون، المـ ــة والخمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائق الرسمـــ ، ١٧الوثـ

(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٦٩-٢٦٨، و٢٣٦-٢٣٥، الفقرات 
A/CN.9/493؛١٥١-١٤٨رفق، الفقرات ، الم 
A/CN.9/484 ؛٧٥، الفقرة 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤٦-١٤٣، المرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٤٣-١٣٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٦٣-٦١، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛)١١ و١٠مشروعا المادتين  (١٢٢-١٠٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛)١١ و١٠ادتين مشروعا الم (٥٨-٥٦، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛١٠٧-٩٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80       ٢١ و  ٢٠، الفقرتان. 
   

  الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الالكترونية الأجنبية–١٢المادة 
 

لـــدى تقريـــر مـــا اذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع الالكـــتروني ســـاريي  -١ 
 :ي اعتبار لما يليالمفعول قانونيا، أو مدى كونهما كذلك، لا يولى أ

                                                                    
 .٢٢١ و٢٢٠ نفسه، الفقرتان المرجع )23( 
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ــيه      )أ(  ــيه الشــهادة أو ينشــأ أو يســتخدم ف الموقــع الجغــرافي الــذي تصــدر ف
 التوقيع الالكتروني؛ أو

 .الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع )ب( 

نفــس المفعــول ] الدولــة المشــترعة[يكــون للشــهادة الــتي تصــدر خــارج  -٢ 
اذا كانت  ] الدولة المشترعة [شهادة التي تصدر في     الذي لل ] الدولة المشترعة [القـانوني في    

 . قابلية التعويلتتيح مستوى مكافئا جوهريا من

ــذي يُنشــأ أو يُســتخدم خــارج      -٣  ــيع الالكــتروني ال ــة [يكــون للتوق الدول
الـذي للتوقيع الالكتروني الذي     ] الدولـة المشـترعة   [نفـس المفعـول القـانوني في        ] المشـترعة 

قابلية اذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من        ] لدولـة المشترعة  ا[يُنشـأ أو يُسـتخدم في       
 .التعويل

لــدى تقريـــر مـــا اذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع الالكـــتروني يتـــيحان   -٤ 
، يــولى الاعتــبار ٣ أو ٢لأغــراض الفقــرتين قابلــية الــتعويل مســتوى مكافــئا جوهــريا مــن 

 . صلةللمعايير الدولية المعترف بها ولأية عوامل أخرى ذات

 ٣  و٢رات ــــا، بــرغم مــا ورد في الفقـت الأطــراف فــيما بيــنهـــاذا اتفق -٥ 
، عــلى اســتخدام أنــواع معيــنة مــن التوقــيعات الالكترونــية أو الشــهادات، يــتعين        ٤ و

الاعـتراف بذلـك الاتفـاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من                
ــانون   شــأن ذلــك الاتفــاق أن يكــون غــير صــحيح     أو غــير ســاري المفعــول بمقتضــى الق

 .المُطبّق
  

 القاعدة العامة لعدم التمييز
 

 أن تجسـد المـبدأ الأساسـي الذي مفاده أن مكان المنشأ، في           ١المقصـود بالفقـرة      -١٥٢
حـد ذاتـه، لا ينـبغي أن يكـون، بـأي طـريقة، عـاملا يحـدد مـا ان كـان، والى أي مدى،                          

ــتراف بالشــهادات أو ال   ــبغي الاع ــة لأن    ين ــبارها قابل ــية باعت ــية الأجنب ــيعات الالكترون توق
ولا ينبغي أن يتوقف تحديد     . تكـون سـارية المفعـول قانونـيا، والى أي مـدى ينـبغي ذلـك               

مـا ان كانـت الشهادة قابلة لأن تكون سارية المفعول قانونيا أو التوقيع الالكتروني قابلا                
ــبغ     ــدى ين ــيا، والى أي م ــول قانون ــذي   لأن يكــون ســاري المفع ــلى المكــان ال ــك، ع ي ذل

بل ) ٢٧، الفقرة   A/CN.9/483انظر الوثيقة   (صـدرت فـيه الشـهادة أو التوقيع الالكتروني          
 .على قابلية التعويل التقنية عليها
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 "مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل"
 

 هـو توفير معيار عام للاعتراف بالشهادات عبر الحدود،          ٢الغـرض مـن الفقـرة        -١٥٣
ــذي  ــثل في        ال ــول يتم ــئا غــير معق ــات التصــديق عب ــدم خدم ــا واجــه مق اذا لم يوجــد ربم

ولكــن، لا يقصــد . الاضــطرار الى الحصــول عــلى تراخــيص في ولايــات قضــائية مــتعددة 
 أن تضـع مقدمـي خدمـات التصـديق الأجانـب في موضـع أفضل من نظرائهم                  ٢بالفقـرة   
افؤ التقني للشهادات الأجنبية  حدا أدنى للتك   ٢ ولهـذا الغـرض، تضـع الفقـرة          )٢٤(.المحلـيين 

يسـتند الى اختـبار قابلـية الـتعويل علـيها عـلى أسـاس شـروط الموثوقية التي تضعها الدولة                     
وينبغي أن  ). ٣١، الفقرة   A/CN.9/483انظر الوثيقة   (المشـترعة عمـلا بالقانون النموذجي       

 القضـائية التي    يُطـبّق ذلـك المعـيار دون اعتـبار لطبـيعة مخطـط التصـديق المطـبق في الولايـة                   
 ).٢٩، الفقرة A/CN.9/483(صدرت منها الشهادة أو التوقيع 

  
 تفاوت مستوى قابلية التعويل حسب الولاية القضائية

 
ــيه عــبارة      -١٥٤ مســتوى "مــن خــلال الاشــارة الى المفهــوم الأساســي الــذي تــدل عل

 كبير في    بامكانـية وجـود تفـاوت      ٢، تسـلّم الفقـرة      "مكافـئا جوهـريا مـن قابلـية الـتعويل         
ولا يعني اشتراط التكافؤ،    . الشـروط المطلوبـة بـين كـل من الولايات القضائية على حدة            

، أن مستوى قابلية التعويل على الشهادة الأجنبية ينبغي ٢كمـا هـو مسـتخدم في الفقـرة      
ــية      ــتعويل عــلى الشــهادة المحل ــية ال ــا تمامــا لمســتوى قابل المصــدر نفســه،  (أن يكــون مطابق

 ).٣٢الفقــرة 
  

 تفاوت مستوى قابلية التعويل داخل الولاية القضائية
 

ينـبغي أن يلاحـظ، عـلاوة على ذلك، أن مقدمي خدمات التصديق يُصدرون،           -١٥٥
في الممارسـة العملـية، شـهادات ذات مسـتويات مـتفاوتة مـن قابلـية الـتعويل عليها، وفقا               

وى قابلية التعويل   وتـبعا لمست  . للغـرض الـذي يقصـد أن يسـتخدم الـزبائن الشـهادات فـيه              
عـلى كـل شهادة على حدة، يمكن أن تحدث الشهادات والتوقيعات الالكترونية مفاعيل              

فمـــثلا، في بلـــدان معيـــنة، يمكـــن حـــتى . قانونـــية مـــتفاوتة، ســـواء داخلـــيا أم في الخـــارج
ــتي تســمى أحــيانا    ــيمة "أو " منخفضــة المســتوى "للشــهادات ال أن تحــدث " منخفضــة الق

مــثلا عــندما يكــون الطــرفان قــد اتفقــا تعاقديــا عــلى  (روف معيــنة مفاعــيل قانونــية في ظــ
                                                                    

 .٢٨٢ نفسه، الفقرة المرجع )24( 
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ولذلــك ينــبغي أن ). ٧٧، الفقــرة A/CN.9/484انظــر الوثــيقة ) (اســتخدام تلــك الصــكوك
، أن ٢يوضــع في الاعتــبار، لــدى تطبــيق مفهــوم الــتكافؤ كمــا هــو مســتخدم في الفقــرة    

غير أنه لم تبذل    . بهة وظيفيا الـتكافؤ الـذي يلـزم اثـباته هـو الـتكافؤ بـين الشـهادات المتشا                
محاولــة في القـــانون الـــنموذجي لارســـاء تـــناظر بـــين الشـــهادات المخـــتلفة الأنـــواع الـــتي  

وقد صيغ القانون   . يصـدرها مقدمـو خدمـات تصـديق مخـتلفون في ولايـات قضائية شتى              
وفي . الـنموذجي بحيـث يـتوخى امكانـية الـتفاوت في الرتب بين مختلف أنواع الشهادات               

ة العملــية، تعمــد عــادة المحكمــة أو هيــئة التحكــيم الــتي يطلــب مــنها أن تبــت في  الممارســ
المفعــول القــانوني لشــهادة أجنبــية الى الــنظر في كــل شــهادة عــلى حــدة عــلى أســاس          
جدارتهـــا وتحـاول أن تعادل بينها وبيــن أقــرب مستــوى مناظــر فـي الدولــة المشترعــــة              

)A/CN.9/483 ٣٣، الفقــرة.( 
  

 المعاملة المتساوية للشهادات وللأنواع الأخرى من التوقيعات الالكترونية
 

 فـيما يـتعلق بالتوقـيعات الالكترونـية عـن نفس القاعدة المبينة في         ٣تعـبّر الفقـرة      -١٥٦
 ).٤١، الفقرة A/CN.9/483( بشأن الشهادات ٢الفقرة 

  
 الاعتراف بمفعول قانوني ما للامتثال لقوانين بلد أجنبي

 
 سـوى اختبار قابلية التعويل عبر الحدود الذي ينبغي          ٣ و ٢لا تتـناول الفقـرتان       -١٥٧

غير . أن يطـبق لـدى تقيـيم قابلـية الـتعويل عـلى شـهادة أجنبـية أو توقـيع الكتروني أجنبي             
أنــه، لــدى اعــداد القــانون الــنموذجي، روعــي أن الــدول المشــترعة قــد ترغــب في الغــاء    

ــية ا  ــبار قابل ــنة، عــندما    الاحتــياج الى اخت ــتعلق بتوقــيعات أو شــهادات معي ــتعويل فــيما ي ل
تكــون الدولــة المشــترعة مقتــنعة بــأن قــانون الولايــة القضــائية الــتي نشــأ مــنها التوقــيع أو    

وبشـأن الأســاليب القانونـية الـتي يمكـن بهــا     . الشـهادة يوفـر معـيارا كافــيا لقابلـية الـتعويل     
يل على الشهادات والتوقيعات التي تمتثل      للدولـة المشـترعة أن تعـترف مسبقا بقابلية التعو         

ــد أجــنبي    ــانون بل ــاهدة    (لق ــن طــرف واحــد أو مع ــلان م ــثلا اع ــانون  )م ــتوي الق ، لا يح
 ).٤٢ و٣٩، الفقرتان A/CN.9/483(النموذجي على اقتراح محدد 
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العوامــل الــتي ينــبغي الــنظر فــيها لــدى تقيــيم الــتكافؤ الجوهــري للشــهادات والتوقــيعات    
 الأجنبية
 في الــبداية في شــكل قائمــة ٤لــدى اعــداد القــانون الــنموذجي، صــيغت الفقــرة  -١٥٨

بـالعوامل الـتي ينـبغي وضـعها في الاعتـبار عـند البـت في ما ان كانت الشهادة أو التوقيع                      
الالكــتروني يتــيحان مســتوى مــن قابلــية الــتعويل مكافــئا جوهــريا فــيما يــتعلق بأغــراض    

 ٦معظـم هذه العوامل مدرج بالفعل في المواد    ووجـد لاحقـا أن      . ٣ أو الفقـرة     ٢الفقـرة   
 ســيكون لا ١٢ورئــي أن الــنص مجــددا عــلى تلــك العوامــل في ســياق المــادة   . ١٠ و٩و

، الى أحكـــام القـــانون ٤ووجـــد أن الاحالـــة، بـــدلا مـــن ذلـــك، في الفقـــرة  . لـــه داعـــي
 أخرى  الـنموذجي ذات الصـلة، الـتي تذكـر فـيها المعـايير المعنـية، وربمـا مـع اضـافة معايير                    
انظــر، (ذات أهمــية خاصــة للاعــتراف عــبر الحــدود، ســتؤدي الى صــياغة مفــرطة التعقــيد 

وفي نهايـة المطاف، حولت     ). ٤٩-٤٣، الفقـرات    A/CN.9/483عـلى الخصـوص، الوثـيقة       
ــة عوامــل أخــرى ذات صــلة  " الى اشــارة غــير محــددة الى  ٤الفقــرة  ، ومــن بــين تلــك  "أي

ــتعلق بتقيــيم الشــهادات  ١٠ و٩ و٦واد العوامــل تتســم العوامــل المذكــورة في الم ــ   فــيما ي
 ٤وعـلاوة عــلى ذلـك، تـراعي الفقــرة    . والتوقـيعات الالكترونـية الداخلـية بأهمــية خاصـة    

النـتائج المترتـبة عـلى كـون تقيـيم تكافؤ الشهادات الأجنبية يختلف بعض الاختلاف عن                  
ذلك أضيفت  ول. ١٠ و ٩تقيـيم جـدارة مقـدم خدمـات التصـديق بالثقة بموجب المادتين              

 ".المعايير الدولية المعترف بها" اشارة الى ٤في الفقرة 
 

 المعايير الدولية المعترف بها
تفســيرا واســعا لتشــمل المعــايير  " معــيار دولي معــترف بــه"ينــبغي تفســير عــبارة  -١٥٩

وكذلك المعايير والقواعد التي ) أي المعـايير المنبثقة عن السوق (الدولـية التقنـية والـتجارية      
ــ ــية    اع ــية حكوم ــية أو دول ــئات حكوم ــرة A/CN.9/483(تمدتها هي ــايير "و ) ٤٩، الفق المع

ــية ــرة    " (الطوع ــي موصــوفة في الفق ــا ه ــلاه٦٩كم ــيار " ويمكــن أن يكــون  )٢٥(). أع المع
بــيانات الممارســات التقنــية أو القانونــية أو الــتجارية المقــبولة، الــتي   " الــدولي المعــترف بــه

ــام أو القطــاع    ــياريــــة أو  )أو كلاهمــا(الخــاص وضــعها القطــاع الع ــيعــــة المع ، ذات الطب
ــبارها منطــبقة عــلى الصــعيد الــدولي    ـــون .التفســيرية، المقــبولة عمومــا باعت ويمكــن أن تكـ

تلـــــك المعـــايير في شـــكل اشـــتراطات أو توصـــيات أو مـــبـــادئ توجيهـــيــة أو مدونـــات 
، A/CN.9/483(لمعايـــيــر قواعـــــد ســـلــوك أو بـــيانـات لأفضــــل الممارســــات أو أفضــــل ا 

 ).١٠٤-١٠١الفقرات 
                                                                    

 .٢٧٨ الفقرة المرجع نفسه، )25( 
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 الاعتراف بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية
 

 عـلى الاعـتراف بالاتفاقـات المـبرمة بـين الأطـراف المعنية بشأن               ٥تـنص الفقـرة      -١٦٠
اسـتخدام أنـواع معيـنة مـن التوقـيعات الالكترونـية أو الشـهادات باعتبار تلك الاتفاقات                

بــتلك التوقــيعات أو ) فــيما بــين تلــك الأطــراف (للاعــتـراف عــبر الحــدود أساســا كافــيا 
وينبغي أن يلاحظ أنـه، اتساقا مع ). ٥٤، الفقـرة  A/CN.9/483(الشـهادات المـتفق علـيها     

 أن تحل محل أي قانون الزامي، وخصوصا أي اشتراط          ٥، لا يقصـد مـن الفقـرة         ٥المـادة   
شترعة في أن تحافظ عليه في القانون المُطبّق        الـزامي للتوقـيعات الخطية قد ترغب الدول الم        

)A/CN.9/483    لازمـة لاعطـاء مفعول للشروط التعاقدية التي         ٥والفقـرة   ). ١١٣، الفقـرة 
قـد يـتفق بموجـبها الأطـراف، فـيما بيـنهم، على الاعتراف باستخدام توقيعات الكترونية                 

ــنة   ــدول   (أو شــهادات معي ــية في بعــض أو جمــيع ال ــبر أجنب ــد يســعى  يمكــن أن تعت ــتي ق  ال
، دون  )الأطـراف الى الحصـول فـيها عـلى اعـتراف قـانوني بتلك التوقيعات أو الشهادات                

 ٢اخضـاع تلـك التوقـيعات أو الشـهادات لاختـبار الـتكافؤ الجوهري المبيـن في الفقرات          
ــرة . ٤ و٣و ــثــة  ٥ولا تمـــس الفــقـ ــراف الثالـ ــانونــي للأطـــ ــــع القـ ، A/CN.9/483( الوضـ

 .)٥٦الفقــرة 
 

 الاحالات الى وثائق الأونسيترال
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(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٧٣-٢٧٠، و٢٣٧، الفقرات 
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